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المستخلص:
تركـز هـذه الدراسـة على الحـرب الروسـية على أوكرانيـا من منظـور القانـون الدولي، 
مـن خلال تحليـل مدى توافـق التدخل العسـكري الروسي مع مبدأ عدم اسـتخدام القوة 
المنصـوص عليـه في ميثـاق الأمـم المتحـدة. كما تسـتعرض الدراسـة الإطار القانـوني لهذا 
المبـدأ، بمما يشـمل اسـتثناءاته المحـدودة، ثـم تقدم خلفيـة عـن النـزاع الروسي-الأوكراني، 

مـع تقييـم قانـوني للـمبررات التـي قدمتها روسـيا لاتخاذ قـرار اسـتخدام القوة.
كلمات مفتاحية: القانون الدولي- حق النقض الفيتو- ميثاق الأمم المتحدة.

Summary
This study focuses on the Russian war against Ukraine from the 

perspective of international law by analyzing the extent to which the 
Russian military intervention is consistent with the principle of the 
non-use of force as stipulated in the United Nations Charter. The study 
also reviews the legal framework of this principle, including its limited 
exceptions, and then provides background on the Russian-Ukrainian 
conflict, along with a legal assessment of the justifications presented by 
Russia for its decision to use force.
Keywords: International Law – Veto Power – United Nations Charter.

مقدمة:
تأسـس القانـون الـدولي المعـاصر على جملة مـن المبادئ لعل مـن أهمها السـيادة وعدم 
التدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول، وقبـل هـذا وذاك نبذ اسـتعمال القـوة أو التهديد 
بهـا في العلاقـات الدوليـة، وفقًًـا لـلمادة 4/2 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، غير أن الميثـاق 
قـد كفـل في المادة 51 الحـق الطبيعـي للدول فـرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسـها إذا 
مـا تعرضـت لاعتـداء غير مشروع مـن جانـب دولـة أو مجموعة مـن الدول. ومـن جانبٍٍ 
آخـر، أولى ميثـاق الأمـم المتحـدة اهتمامًًـا كـبيرًاً بحـل الخلافـات التـي تنشـأ بين الدول 
الأعضـاء في المنظمـة الدوليـة بالطـرق السـلمية، وتعـد هـذه سـمةًً بـارزةًً في نصوصـه. 
غير أنـه في الحـالات التـي لا تُـُفضي فيها هذه الوسـائل إلى التوصـل إلى حلول، ويصبح 
السـلم والأمـن الدوليـان عرضـةًً للخطـر، فـإن الميثاق قد منـح مجلس الأمـن صلاحياتٍٍ 
للتدخـل واتخـاذ مـا يلـزم من تـدابير للمحافظة على السـلم والأمن الدولـيين. ومن هنا 
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أثـارت الحـرب الروسـية على أوكرانيـا جـدالًا قانونيًًـا واسـعًًا بشـأن مـدى مشروعيتهـا في 
ضـوء مبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدولية الـوارد في ميثاق الأمـم المتحدة، 
وذلـك نتيجـة تداخـل مفهـوم الدفـاع الشرعـي في القانـون الـدولي مـع ماهيـة الدفـاع 
الشرعـي الوقـائي. كما يثـار التسـاؤل حول مـدى انطباق هـذه المفاهيـم على الحجج التي 
قدمتهـا روسـيا لتبريـر حربهـا على أوكرانيـا، اسـتنادًًا إلى حماية أمنهـا القومي من تمدد 
نفـوذ حلـف الناتـو وخشـيتها مـن وصولـه إلى حدودهـا، ومـا قـد يترتـب على ذلـك مـن 

تهديـد لأمنهـا القومي
ثانيًًا: إشكاليات البحث:

مـدى مشروعيـة اسـتخدام روسـيا للقـوة العسـكرية ضـد أوكرانيـا ومـدى توافق ذلك 
مـع القواعـد القانونيـة الدوليـة المنظمـة لحظـر اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدولية

ثالثًًا: أسئلة البحث:
ما الإطار القانوني الدولي المنُظم لحظر استخدام القوة؟.1	
ما الظروف والوقائع التي قادت إلى الحرب الروسية على أوكرانيا؟.2	
ما المبُررات القانونية التي قدمتها روسيا لتبرير استخدامها القوة؟.3	
ما موقف الامم المتحدة والمنظمات الدولية من الحرب؟.4	
هل تتوافق هذه المبررات مع الاستثناءات الواردة في القانون الدولي؟.5	

رابعًًا: أهمية البحث:
يُسـهم هذا البحث في إثراء الدراسـات القانونية المتُعلقة باسـتخدام القوة في العلاقات .1	

الدولية.
يوضّح مدى التزام الدول الكبرى بقواعد القانون الدولي..2	
يُعالج موضوعًا حديثًا وقائماً ومحل نزاع واسع..3	

خامسًًا: منهجية البحث:
يعتمـد البحـث أولاًً: على المنهـج التحلـيلي لتحليـل نصـوص ميثـاق الامـم المتحـدة 
المنهـج الوصفـي وذلـك لاسـتعراض  الصلـة. ثانيًًـا: وعلى  القانونيـة ذات  والقواعـد 
الأحـداث ووقائـع النـزاع الروسي-الأوكـراني. وثالثًًـا: المنهـج المُقُـارن لِِمُُقارنـة المُبُررات 

الروسـية بالقواعـد الدوليـة
سادسًًا: خطة البحث:

خطة البحث تتكون من مقدمة  وثلاثة مباحث وخاتمة، والخطة على النحو الآتي: 
المبحـث الأول: الإطـار القانـوني لمبـدأ عدم اسـتخدام القـوة من خلال مطلـبين تحدثنا 
فيـهما عـن التطـور التاريخـي لمبدأ عدم اسـتخدام القوة، والاسـتثناءات الـواردة على مبدأ 

عدم اسـتخدام القوة
أمـا المبحـث الثـاني: الحـرب الروسـية على أوكرانيا- الخلفيـات والوقائـع وفيه مطلبين 
 تطرقنـا فيـهما إلىخلفيات ومسـار الأزمة بين الدولـتين، والأزمة وموقـف الأمم المتحدة

أمـا المبحـث الثالـث: التكييـف القانـوني لأسـباب روسـيا في حربهـا على اوكرانيـا وتحليل 
مـدى مشروعيتهـا، وتحدثنـا في مطلـب عن مبرر حق الدفاع الشرعي لحرب روسـيا على 
اوكرانيـا لمنـع توسـع الناتـو، والمطلـب الثـاني: مبرر حمايـة السـكان الـروس وحـق تقرير 
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الممصير، وفي مطلـب ثالـث توافـق التدخل العسـكري الـروسي في أوكرانيا مـع مبدأ عدم 
اسـتخدام القوة

 المبحث الأول
الإطار القانوني لمبدأ عدم استخدام القوة

  إن الحـرب نتيجـة طبيعيـة للمبـادئ التـي يقـوم عليهـا القانـون الـدولي والتقليـدي 
فالمنازعـات الدوليـة ترتبـط بالكيـان الاقتصـادي والاجتماعي للـدول، ولا يمكن التخلص 
منهـا كليـة شـأنها في ذلـك شـأن المنازعـات الفرديـة داخـل النظـام القانـوني الوطنـي))). 
ولقـد أبـدى فقهـاء القانـون الـدولي - في مفهومـه الحديـث – الاهتمام بقانـون الحرب، 
ثّّمتُملُُ مُُحورًًا رئيسـيًًا للجهود  وكانـت المعالجـة القانونية للحـرب وتنظيم أبعادهـا المختلفة 
الفقهيـة)))، فلـم يعـرف القانـون الـدولي تحريمًـًا صريحًًا وشـاملاًً لاسـتخدام القوة  في 
العلاقـات الدوليـة إلا منـذ عهدٍٍ حديـث عندما بدأ المجتمـع الدولي يتحول نحـو التنظيم 
الـدولي، حيـثُُ كان اللجـوء إلى القـوة عـملاًً مشروعًًـا في ظـل أحـكام القانـون الـدولي 
التقليـدي)))، فقـد كانـت القـوة مظهرًًا أساسـيًًا مـن مظاهر لسـيادة الكاملة للـدول، تلجأ 
إليهـا لتغـيير الأوضـاع التـي لا تقبلهـا، ولكـن اسـتخدام القـوة كانـت تحيـط بـه أخطـار 
جسـيمة لعـل أهمهـا تعريـض الجنـس الـبشري للفناء، فبـدأت الدعـوة ملحة نحـو الحد 
منهـا وتجنبهـا تمهيـدًًا لإدانتهـا وحظـر اللجـوء إليهـا كليـةًً، وقـد تـم ذلـك على عـدة 
مراحـل، بـدأ فيـه التنظيـم الدولي يأخذ مكانـه في عالم يؤمـن بضرورة تجنيب البشرية 
ويلات الحـرب وفظائعهـا))). وطبقًًـا لذلـك فـإن المجتمـع الـدولي قـد منـع اسـتخدام 
القـوة لتسـوية المنازعـات الدوليـة وأجازهـا في حالـة كونها وسـيلة لصيانة السـلم والأمن 
الدولـيين. حيـثُُ يطلـق على الاسـتخدام الأول للقـوة الاسـتخدام غير المشروع وهـو مـا 

يطلـق عليـه بالحـرب، وعلى الثـاني بالاسـتخدام المشروع))).
لذلـك سـنقصر دراسـتنا في هـذا اللبحـث على مبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة وذلك في 

مطلبين
المطلب الأول: التطور التاريخي لمبدأ عدم استخدام القوة

المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم استخدام القوة
المطلب الأول

التطور التاريخي لمبدأ عدم استخدام القوة
  إذا كان النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشر قد شـهد تبلور بعـض القواعد العرفية 
التـي تحكـم سير العمليـات الحربيـة والتـي أخذت تسـتقر في كتابـات الفقهـاء وإعلانات 
قـادة الجيـوش المحاربـة، فـإن النصـف الثـاني من ذلـك القرن قد عـرف جهـودًًا متصلة 
لتدويـن تلـك الأعـراف، لوضـع تقـنين كامـل لقانـون الحـرب))). ولعـل هـذا التنظيـم 

))) د. محمد حافظ غانم، المنظمات الدولية، مطبعة النهضة الجديدة، الطبعة الثالثة، 1967، ص19.
))) د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1976، ص6.

))) د. ســعيد ســالم الجويلــي، اســتخدام القــوة المســلحة فــي القانــون الدولــي العــام فــي زمــن الســلم، دراســة تحليليــة مــع الإشــارة إلــى أهــم 
التطبيقــات فــي القانــون الدولــي للبحــار فــي زمــن الســلم، عــام 1995، ص10.

))) د. منى محمود مصطفى، استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي بين الحظر والإباحة، دار النهضة العربية، عام 1989، ص7.
))) د. سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، عام 2002، ص263.

))) ومن تلك الجهود المتعاقبة: 
أ تصريـح باريـس البحـري سـنة 1856: يعتبـر هـذا التصريح أول وثيقـة قانونية دولية تنطوي علـى تنظيم دولي لبعـض الجوانب القانونية 	-

للحـرب البحريـة، وقـد جـاء هـذا التصريـح في أعقاب حـرب القرم، فقد أعلنت انجلترا وفرنسـا بعـض المبادئ القانونية بمناسـبة دخولهما 
هـذه الحـرب فـي معسـكر واحـد ضـد روسـيا، وتمثلـت المبـادئ فـي) الغـاء القرصنـة المباحـة، وجـوب أن يكـون الحصـر البحـري فـعلاًً 
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القانـوني الـدولي للحـرب كان بدايـةًً للمحـاولات التـي ظهـرت فـيما بعد، فلقـد انطلقت 
المعالجـات القانونيـة للحـرب مـن نقطـة واضحـة، مؤداها أن حـق الدولة في شـن الحرب 
حـق مطلـق يترتب على مبدأ سـيادة الدولة والمسـاواة بين الدول. فـبما أن الدول الأعضاء 
في الجماعـة الدوليـة متسـاوية في السـيادة، فقـد كان مـن الضروري البحـث عـن صيغة 
قانونيـة ملائممة لفـض النزاعـات التـي تنشـأ بينهـا، مـن هنـا جـرى النظـر إلى الحـرب 
بوصفهـا مؤديـة لوظيفيـة حيويـة في مجال العلاقـات الدولية، هي حسـم الخلافات التي 
تنشـأ بين الـدول، وكان ينظـر إلى هـذا الحـق مـن حقـوق الدولـة بوصفـه حقًًـا مطلقًًـا 
ولصيقًًـا إلى أبعـد الحـدود بمبـدأ السـيادة، ولم تكـن في بدايـة الأمـر أية قيـود أو حدود 
لـسير العمليـات الحربيـة، وبمضي الوقـت أصبحـت لهـذه القيـود قـوة عرفيـة، ومـن ثم 
فـإن وضـع تنظيـم دولي لهـا كان يُُعـد في الحقيقـة نوعًًـا مـن محاولة تقييـد ذلك الحق 
المطلـق للدولـة، وتعـبيرًاً عـن الرغبـة في إيـراد بعـض القيـود على حق الدولـة المطلق في 

شـن الحـرب وممارسـتها دون قيود))).
الفرع الأول 

نشأة المبدأ قبل ميثاق الأمم المتحدة
كما أسـلفنا القـول لم يعـد اسـتخدام القـوة وسـيلة مشروعـة لفـض المنازعـات الدولية، 
فقـد فـرض القـرن الـعشرون ابتـداءًً باتفاقيـة لاهـاي عـام 1907 وانتهـاءًً بميثـاق الأمـم 
المتحـدة لعـام 1945 وسـايرتها على ذلـك المنـظمات الإقليميـة بشـأن تجريـم اسـتخدام 
القـوة كمبـدأ مـن مبـادئ القانون الـدولي المُعُاصر، ففقـدت القوة شرعية اسـتخدامها في 
العلاقـات الدوليـة والتـي كانـت تتمتع بهـا في ظل القانون الـدولي التقليـدي))). غير أنه 
لا يمكـن في الواقـع البتـة دراسـة مشروعيـة الحـرب في القانـون الـدولي العـام الوضعي، 
دونمما التطـرق لموقـف اتفاقيـة لاهـاي الثانيـة المبرمـة عـام 1907، ثم لموقف عهـد عصبة 
الأمـم وذلـك غـداة الحـرب العالميـة الأولى، ثـم لموقـف ميثـاق باريـس )ميثـاق بريـان- 

كيلوج())).
أولاًً: اللجــوء إلى القــوة المســلحة في العلاقــات الدوليــة في ظــل اتفاقيــة لاهــاي الثانيــة 

عــام 1907.
في بدايـة القـرن العشريـن توصلـت الـدول إلى تعهـدات متبادلـة تضمنـت قيـودًًا على 
حـق الـدول في اللجـوء إلى الحرب، ويعتبر مؤتممر لاهاي الثاني الذي اسـفر عن اتفاقية 
لاهـاي لعـام 1907 في مقدمـة الاتفاقيات الدوليـة التي حاولت تقييد اسـتخدام القوة)1))، 
غير إن تلـك الاتفاقيـة لم تحظـر اسـتخدام القـوة المسـلحة في العلاقـات الدوليـة، ولكن 

ليكون مُُلزمًًا، بضائع الأعداء فوق سفن المحايدين محمية(
ب مجموعـة التعليمـات التـي أصدرتهـا حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لجيوشـها: وهـي مجموعـة التعليمات التـي كان لها آثـار كبيرة 	-

علـى قوانيـن وأعـراف الحـرب، وتأثيـر واضـح علـى كل المحـاولات التـي بذلت لوضـع تقنينـات لقواعد الحـرب البرية.
ج اتفاقيـة جنيـف لسـنة 1868: جـاءت هـذه الاتفاقيـة بنـاء علـى جهود حركـة الصليب الأحمر، وقد أسـفرت عن توقيـع اتفاقية دوليـة متعلقة 	-

بحمايـة المرضـى والجرحـى، وكانـت بمثابـة الحجر الأسـاس لجهـود الصليب الأحمر في مجـال القانون الدولي الإنسـاني.
د إعالن سـان بتـر سـبورج سـنة 1868: دعـا إليـه الكسـندر الثانـي قيصـر رومـا، وقد ذكـر الإعالن أن الهدف المشـروع فـي الحرب هو 	-

إضعـاف القـوة العسـكرية للعـدو، وتجنب اسـتخدام الأسـلحة التـي تضاعـف آلام الجنود.
ه مشـروع إعالن بروكسـل سـنة 1874: مشـروع دعـى لـه قيصـر روسـيا، وتقدمت فيـه الحكومة الروسـية بمشـروع اتفاقية دوليـة تتعلق 	-

بقوانيـن وأعـراف الحـرب، حيـث تـم التوقيـع علـى البرتوكـول الختامـي، غير أن الدول لاحقـًا لم تصُـادق عليه.للمزيد أنظر إلـى د. حازم 
محمـد عتلـم، قانـون النزاعـات المسـلحة الدوليـة، دار النهضة العربية، الطبعـة الثانيـة، 2002، ص29 إلى 33.

))) د. حامد سلطان، د.عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1987، ص762،763.
))) د. محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1982، ص299.

))) د. حازم محمد عتلم، المرجع السابق ص62،63.
)1)) د. سعيد سالم الجويلي، المرجع السابق، ص22.
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فحسـب تقييـد ممارسـة ذلـك الحـق، على نحـو كان من شـأنه أن حظر اللجـوء إلى تلك 
الرخصـة في ظـل تلـك الاتفاقيـة، بمناسـبة حالة وحيدة محـددة، وهي حالـة اللجوء إلى 
اسـتخدام القـوة المسـلحة بمعرفـة الـدول لأغـراض اسـتيفاء الديـون التعاقديـة لرعاياهـا 
لعـدم قـدرة الـدول المدينـة على سـداد ديونهـا)1)). ولقـد أسـفرت أعمال المؤتممر عن وضع 
خمسـة عشر اتفاقيـة وإعلان)1))، حيـث بينـت الاتفاقات التي تمخضت عـن مؤتمر لاهاي 
وسـائل فـض المنازعـات الدوليـة بالطـرق السـلمية، وجمعـت كـثيرًاً مـن قواعـد الحـرب 

والحياد
ًـا: الشــجب الجــزئي لاســتخدام القــوة المســلحة في العلاقــات الدوليــة في  ثاني�

إطــار عهــد عصبــة الأمــم
كانـت الجماعـة الدوليـة قبل وضع عهد عصبة الأمم عـام 1918 في حالة من الفوضى، 
حيـث كانـت الحـرب ملاذ الـدول في حـل منازعتهـا إذا مـا أخفقـت الوسـائل الأخـرى في 
تسـوية الخلافـات)1))، غير أن الـدول اتفقـت  على إنشـاء أول منظمـة دوليـة عامـة تكـون 
مهمتهـا المحافظـة على السـلم والأمـن الدولـيين، مـن أجـل تجنيـب العـالم مغبـة تجربة 
الحـرب العالميـة الأولى، ولقـد كان هـذا الاتفـاق بدايـة عصر التنظيـم الـدولي)1))، وقـد 
تبدت الثمرة الرئيسـية الأولى عند إنشـاء عصبة الأمم  الشـجب الجزئي لاسـتخدام القوة 
المسـلحة في العلاقـات الدوليـة في إطـار هـذه العصبـة، غير أن هـذا العهـد اعتمـد على 
التمييـز بين الحـروب المشروعـة وغير المشروعـة)1))، حيـثُُ لم يجـرأ واضعـوا عهد عصبة 
الأمـم على النـص على تحريـم الحـرب اطلاقًًا في عبارة صريحة قاطعـة، وكل ما أمكنهم 
تحقيقـه في هـذه الناحيـة هـو أولاًً: إحاطة الحرب ببعـض القيود التي من شـأنها تأجيل 
وقوعهـا بين أطرافهـا. وثانيًًـا: إلـزام الـدول الأعضـاء في العصبـة بـأن تـحترم كل منها 
وضمـن سلامـة أقاليـم غيرهـا واسـتقلالها السـياسي ضـد أي اعتـداء خارجـي، ومـؤدى 
هـذا الالتـزام الأخير امتنـاع دول العصبـة عـن القيـام بأي اعتداء عسـكري، أي شـن حرب 

عدوانيـة على أيـة دولـة فيها)1)).
ويسـتخلص مـن نصـوص العهـد والقيـود التـي فرضهـا فـيما يتعلـق بالالتجـاء إلى 

الحـرب، إن الحـرب تكـون غير مشروعـة في الحـالات الآتيـة

)1)) د. حازم محمد عتلم، المرجع السابق ص63.
)1)) تتمثل الاتفاقيات والإعلانات في:  

	1 الاتفاقية الخاصة بالتسوية السلمية للخلافات الدولية..
	2 الاتفاقية الخاصة بتحديد استخدام القوة لتحصيل الديون التعاقدية.
	3 الاتفاقية الخاصة ببدء العمليات العدائية..
	4 الاتفاقية الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية..
	5 الاتفاقية الخاصة بحقوق وواجبات المحايدين في الحرب البرية..

الاتفاقية الخاصة بوضع السفن التجارية للعدو عند بدء العمليات العدائية.
	6 الاتفاقية الخاصة بتحويل السفن التجارية إلى سفن حربية.=.
	7 الاتفاقية الخاصة بوضع الألغام تحت سطح البحر..
	8 الاتفاقية الخاصة بقذف القنابل بواسطة القوات البرية في وقت الحرب..
	9 الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف في حالة الحرب البحرية..

الاتفاقية الخاصة ببعض القيود على ممارسة الحق في الأسر أثناء الحرب البحرية.10	.
الاتفاقية الخاصة بإنشاء محكمة دولية للغنائم.11	.
الاتفاقية الخاصة بحقوق وواجبات المحايدين في الحرب البحرية.12	.
إعلان تحريم إطلاق القذائف والمتفجرات من البالونات.13	.
مشروع اتفاقية خاصة بإنشاء محكمة للتحكيم القضائي. للمزيد انظر كتاب الدكتور صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص39 ومابعدها.14	.

)1)) د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف بالاسكندرية، 1974، ص49.
)1)) د. سعيد سالم الجويلي، المرجع السابق، ص22.

)1)) د. حازم محمد عتلم، المرجع السابق ص65.
)1)) د. علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995، 682ص.
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حـرب الاعتـداء التـي تشـنها دولة عضـو في العصبة على دولـة عضو آخـر فيها إخلالاً .1	
بالتـزام الضامن المتبـادل المنصوص عليـه في المادة العـاشرة من العهد.

حالـة الالتجـاء إلى الحـرب لفـض نـزاع مـا قبـل عـرض هـذا النـزاع عىل التحكيم أو .2	
القضـاء أو مجلـس العصبـة، أو بعـد عرضـه للفصـل فيـه بإحـدى هـذه الطـرق لكن 

قبـل 3 شـهور مـن تاريـخ صـدور قـرار التحكيـم أو القضـاء أو مجلـس العصبـة.
حالـة إعالن الحـرب عىل الدولـة التـي قبلـت قـرار التحكيـم أو القضـاء أو التزمـت .3	

بقـرار المجلـس الصـادر بالإجامع، ولـو بعـد ميض الميعـاد المتقدم.
حالـة قيـام نـزاع بني دولتني إحداهام أو كلتاهام غري عضـو في العصبـة ودعـوة .4	

المجلـس لهام إلى اتبـاع الإجـراءات المتقدمة ورفض احداهام ذلـك والتجائها مباشرة 
إلى الحـرب.

ترتيبًًـا على ذلـك يتضـح مـن نصوص عهد العصبـة وعلى الرغم من أن مسـألة تحريم 
اسـتخدام القـوة كانـت محـددة إلا أنهـا كانـت ناقصة)1))، حيـث لم تُحُرّمّ الحـرب تحريمًاً 
قطعيًًـا، لكـن كان ذلك بلا شـك خطوة جيدة، نشـطت في أعقابها الجهود التي اسـتهدفت 

تشـجيع الوسـائل السـلمية للمنازعات، بدلاًً من اللجوء إلى الحرب)1)).
ثالثًًا: حظر اللجوء إلى القوة في ميثاق باريس )ميثاق بريان- كيلوج(

لعـل أهـم وثيقـة دوليـة في شـأن تحريم الحرب عقـدت مـا بين الحـرب العالمية الأولى 
والثانيـة ميثـاق )بريـان كيلـوج( أو ميثـاق باريـس سـنة )1))1928، حيـث توّّجـت جهـود 
هـذه المرحلـة بتوقيـع خمسـة عشر دولـة لهذا الميثـاق)2)) في شـأن تحريم اللجـوء للحرب 
كوسـيلة للسياسـة الوطنيـة والنـص على حظـر كامل لاسـتخدام القوة، وقد اتسـعت دائرة 
الدولـة التـي انضمـت لهـذا الميثـاق إلى أن وصلت سـنة 1939 إلى ثلاثة وسـتون دولة)2)). 
وقـد أشـارت ديباجـة الميثـاق إلى الدافـع الذي حـدا بالـدول إلى إبرامه، فقـررت الأطراف 
المتعاقـدة ) نظـرًًا لما يشـعرون بـه من الواجـب الملقـى على عاتقهم لزيادة خير الإنسـانية، 
ونظـرًًا ليقينهـم بـأن الوقـت حـان للعمـل على السـلمية ولا يتحقـق إلا بوسـائل السـلم 
والنظـام ... فتتجمـع بذلك كلمة شـعوب العـالم المتمدين على نبذ الحـروب باعتبارها أداة 
لسياسـتها القوميـة نبـذًًا عامًًـا()2)). وجـاء في المادة الأولى مـن ميثـاق باريـس » اسـتنكار 
الالتجـاء إلى الحـرب لتسـوية الخلافـات الدوليـة ونبذهـا في علاقـات الـدول المتبادلـة 
كأداة للسياسـة القوميـة« وقـد تأكـد في ظـل المادة الثانيـة مـن ذلـك الميثـاق » أن جميـع 
الخلافـات والمنازعـات التـي يمكـن أن تقـوم بينهـا، أيًًـا كان طبيعتهـا وأيًًـا كان أصلهـا، لا 
يجـوز أن تعالـج إلا بالوسـائل السـلمية » والواقـع أنه مما لا شـك فيـه أن تلك النصوص 
كانـت قاطعـة الدلالـة في حظـر اللجـوء إلى الحـرب بغيـة حسـم المنازعـات الدوليـة)2)). 
غير أن مـا أخـذ على ميثـاق باريـس لم يقـرر أي جـزاء يتخـذ ضد الدولة التـي تخل به، 
ولم يحـدد المقصـود مـن الدفـاع عن النفـس وحالاته التـي تصبح فيها الحـرب مشروعة، 
بـل تـرك تقديـر ذلـك للـدول ذاتهـا تقـرره تبعًًا لوجهـة نظرهـا الخاصة وقـد ذهبت كل 

)1)) د. سعيد سالم الجويلي، المرجع السابق، ص23.

)1)) د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص58.

)1)) د. سعيد سالم الجويلي، المرجع السابق، ص24.
)2)) والــدول التــي وقعــت علــى ميثــاق باريــس هــي: )الولايــات المتحــدة، فرنســا، بلجيــكا، ايطاليــا، المانيــا، اليابــان، بريطانيــا، ايرلنــدا، 

كـنـدا، نيوزيلـنـدا، جـنـوب أفريقـيـا، الهـنـد، تشكوـسـلوفاكيا، بولـنـدا(
)2)) د. منى محمود مصطفى المرجع السابق، ص9.

)2)) د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص63،64.
)2)) د. حازم محمد عتلم، المرجع السابق ص72،73.
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منهـا في تقديـره بمما يهـدم كل أثـر عـملي للميثـاق)2))، كما أنـه لم يحظـر حـق الدولـة 
في اسـتخدام القـوة على إقليمهـا، أو على أقاليـم مُُسـتعمراتها، ولم يفلـح هـذا الميثـاق في 
حظـر اسـتخدام القـوة أو اللجـوء للحـرب بسـبب التحفظـات التـي أدرجتها الـدول حال 
تصديقهـا عليـه، ويشـهد على ذلـك الحـروب العديـدة التـي انـتشرت في مختلـف أنحـاء 

أوروبـا قبـل انـدلاع الحـرب العالميـة الثانية سـنة )2))1939.
ويتضـح لنـا مما سـبق أن المحـاولات التـي جرت قبل ميثـاق الأمم المتحـدة لم تفلح في 
حظـر الحـرب أو اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة، وذهبـت الدول إلى 
تبريـر اسـتخدام القـوة اسـتنادًًا إلى ذات النظريـات والمفاهيـم القانونيـة والسياسـية التـي 
كانـت سـائدة في ظـل القانـون الـدولي التقليدي، وهو أمـر يدعونا للتسـاؤل الآتي:- هل 
تمكـن المجتمـع الـدولي مـن وضع تنظيـم قانوني فعـال لمنع اسـتخدام القوة المسـلحة بعد 
إنشـاء منظمـة الأمـم المتحـدة وتطـور ظاهـرة التنظيـم الـدولي؟ سـنحاول الإجابـة على 

ذلـك مـن خلال هذا البحـث)2)).
الفرع الثاني 

تنظيمه في ميثاق الأمم المتحدة
إن جميـع محـاولات الـدول التـي أشرنـا إليهـا سـابقًًا، بشـأن حظـر اسـتخدام القـوة 
في العلاقـات الدوليـة، جميعهـا ذهبـت أدراج الريـاح عندمـا عصفـت بهـا تلـك الريـاح 
العاتيـة التـي أشـعلت الحـرب العالميـة الثانيـة، وجلبـت معهـا الخـراب والدمـار، حينهـا 
أدرك العـالم مـن جديـد أهميـة العمـل على منع الحـروب)2))، فعندما واجـه العالم فداحة 
أهـوال الحـربين العالميـتين الأولى والثانيـة، واللـتين كشـفتا عـن الأبعاد الرهيبـة لظاهرة 
الحـرب الشـاملة، في ظـل ذلـك التطـور العلمـي والتقنـي الهائـل في نظام التسـليح، بدأ 
البحـث الجـاد عـن الوسـائل التي تكفـل القضاء على حق الدولة في شـن الحـرب، وخلال 
محـاولات متعـددة تـم ذكرهـا سـلفًًا، تـم القضـاء تدريجيًًـا على حـق الدولـة المطلـق في 
شـن الحـرب، وجـاء ميثـاق الأمـم المتحـدة الـذي جـرت صياغتـه غـداة الحـرب العالميـة 
الثانيـة تتويـجًً لهـذا الاتجـاه، حيـث عبرّتّ ديباجته عـن الرغبة الحاسـمة في القضاء على 
حـق الدولـة في شـن الحـرب عندمـا قـررت )) نحن شـعوب الأمـم المتحدة وقـد آلينا على 
أنفسـنا أن ننقـذ الأجيـال المُقُبلـة مـن ويلات الحـرب التـي في خلال جيـل واحـد جلبـت 
على الإنسـانية مـرتين أحزانًـًا يعجـز عنهـا الوصـف... وفي سـبيل هـذه الغايـات اعتزمنـا 
أن نأخـذ أنفسـنا بالتسـامح، وأن نعيـش معًًـا في سلام وحسـن جـوار...(()2)). ولا شـك أن 
قيـام منظمـة الأمـم المتحـدة قـد جاء بغيـة تحقيق أنشـودة طـالما عبثت بوجدان الشـعوب 
والأمـم، ونقصـد بذلـك حظـر اللجـوء إلى القـوة في العلاقـات الدوليـة، فقـد حـرص 
الميثـاق على إدراج حظـر اللجـوء إلى القـوة في العلاقـات الدوليـة ضمن المبادئ الأساسـية 
التـي يسـتند إليهـا التنظيم الـدولي العالمي المعـاصر)2))، حيث تنـص المادة )3/2( على أن » 
يـفضي جميـع أعضـاء الهيئـة منازعاتهـم الدوليـة بالوسـائل السـلمية على وجـه لا يجعل 
السـلم والأمـن والعـدل الـدولي عرضـة للخطـر »  كما جـاء نـص المادة )4/2( مـن الميثاق 
كنتيجـة متفرعـة عـن القاعـدة الـواردة في المادة )3/2( مـن الميثاق، صريحًًـا وعامًًا عندما 

)2)) د. علي صادق ابو هيف، المرجع السابق، ص683.
)2)) د. سعيد سالم الجويلي، المرجع السابق، ص25.

)2)) المرجع السابق ذكره، ص28.
)2)) د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 2007، ص1008.

)2)) د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص763.
)2)) د. حازم محمد عتلم، المرجع السابق ص62.
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قـرر أن » يمتنـع أعضـاء الهيئـة جميعًًـا في علاقاتهـم الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال 
القـوة أو اسـتخدامها ضـد سلامـة الأراضي أو الاسـتقلال السـياسي لأيـة دولـة أو على أي 
وجـه آخـر لا يتفـق ومقاصـد الأمـم المتحـدة«)3)). إن الواضـح مـن نـص المادة )4/2( وما 
قررتـه مـن تحريـم لاسـتخدام القوة أو التهديـد بها في العلاقـات الدوليـة بداية مرحلة 
جديـدة في تاريـخ البشريـة والتنظيم الـدولي، ويلاحظ أن مصطلح »اسـتخدام القوة أو 

التهديـد باسـتخدامها » يُُعّّـد أوسـع مـن حيـث نطاقـه من مصطلـح » الحـرب«)3)).
ويلاحــظ على نــص الفقــرتين الثالثــة والرابعــة مــن المادة الثانيــة مــن ميثــاق 

الأمــم المتحــدة مــا يلي:-
مـدى الارتبـاط الوثيـق بني الهـدف الذي قامـت من أجلـه الأمم المتحـدة وهو حفظ .1	

السـلم والأمـن الدوليني، وبني كيفيـة تحقيـق هذا الهـدف من خلال هجر اسـتخدام 
القـوة في العلاقـات الدوليـة، والتـي كانت مشروعـة في العلاقات الدوليـة في فترة ما 

قبل الأمـم المتحدة.
أن نـص المـادة )3/2( مـن الميثـاق يفـرض التزامًـا قانونيًـا عىل الـدول باللجوء إلى .2	

الوسـائل السـلمية مـن أجـل فـض منازعاتهـم بطريقـة لا يترتـب عليها تهديد للسـلم 
الـدولي أو إنـكارًا للعدالـة الدولية.

أن نـص المـادة )4/2( مـن الميثـاق يرتـب نتيجـة منطقيـة متفرعـة عـن القاعـدة .3	
السـابقة عندمـا حظـر اسـتخدام القوة في العلاقـات الدولية من أجل تسـوية المنازعات 

الدولية)3)).
يثور المقصود باصطلاح القوة الوارد في النص المذكور تساؤلات عديدة:.4	

التهديـد  أو  المسـلحة  القـوة  اسـتخدام  يعنـي  القـوة؟ هـل  باسـتخدام  المقصـود  مـا  أ- 
باسـتخدامها فقـط، أو أن الحظـر يشـمل أيضًًا اسـتخدام أو التهديد باسـتخدام الضغوط 

ًـضًا؟ الاقتصاديـة أي
ب- ومـا هـي القيمـة القانونيـة لهـذا النـص؟ هل تعـد القاعدة الـواردة به مـن القواعد 

الآمـرة أو مـن قواعـد النظـام العـام الـدولي التي لا يجـوز الاتفاق على مـا يخالفها؟
ج- وهـل التحريـم الـذي ورد بذلـك تحريمًـًا مطلقًًـا لاسـتخدام القـوة؟ أم أن هنـاك 
اسـتثناءات تـرد على ذلـك النـص يمكـن فيهـا اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة اسـتخدمًًا 

دوليًًـا؟)3)). مشروعًًـا 
إن اسـتقراء الميثـاق يوحـي بـأن المقصـود باصـطلاح القـوة هو القـوة المسـلحة، فالفقرة 
السادسـة مـن الديباجـة تقرر ذلـك، كذلك فإنه حيـث لا توصف القوة بأنها قوة مسـلحة 
فـإن سـياق النص يسـتبعد أن يكـون المقصود بها الضغـوط الاقتصادية، حيـث أن الوثائق 
التـي قيـل فيهـا بتحريـم الضغـوط الاقتصادية مثـل الإعلان الخـاص بالعلاقـات الودية 
فـيما بين الـدول نجـد أن خطـر هـذه الضغـوط قـد ورد في إطـار تكريـس مبـدأ عـدم 
التدخـل، وليـس في إطـار مبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة، بالإضافـة أن البرازيـل أرادت 
إبـان إعـداد النـص المذكـور أن تـدرج الضغـوط الاقتصاديـة ضمـن صـور القـوة المحـرم 

)3)) د. سعيد سالم الجويلي، المنظمات الدولية »المنظمات الدولية العالمية والمنظمات الدولية الإقليمية«، 2000-2001، ص36.
)3)) د. محمد سامح عمرو، د. اشرف عرفات ابو حجازة، د. ايمان فريد الذيب، قانون التنظيم الدولي، بدون سنة نشر، ص282.

)3)) د. سعيد سالم الجويلي، المنظمات الدولية، المرجع سابق، ص36،37.
)3)) د. سعيد سالم الجويلي، استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم، المرجع السابق، ص32،33.
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اسـتخدامها ولكـن تم رفـض هـذا الاقتراح)3)).
حظر التهديد باستخدام القوة

لم يقـتصر الحظـر الـوارد في المادة الثانية في فقرتها الرابعة مـن ميثاق الأمم المتحدة 
اسـتخدام القـوة بالفعـل فحسـب، ولكـن يتنـاول أيضًًـا التهديد باسـتخدامها، وقـد يكون 
مـن الصعـب تحديـد مـا يُُعـد تهديـدًًا باسـتخدام القـوة وإن كانـت هناك بعـض الحالات 
يكـون فيهـا التهديـد واضحًًـا لا لبـس فيـه مثـل: الإنـذار الـذي توجهـه دولـة مـا لدولـة 
أخـرى باسـتخدام القـوة. على أن هنـاك حالات أخرى لا يبدو فيهـا التهديد بهذا الوضوح 
مـن ذلـك مـثلاًً: قيـام دولـة مـا بالتسـلح تسـليحًًا مُُكثفًًا، فهـل يعنـي ذلك تهديـد الدول 
المجـاورة باسـتخدام القـوة؟)3)) ومـن ناحيـة أخـرى أن حظر اسـتخدام القـوة أو التهديد 
بهـا لا يقـتصر على الحـالات التـي تكـون القـوة موجهـة فيهـا ضـد سلامـة الأراضي أو 
الاسـتقلال السـياسي لأيـة دولـة، بدليـل العبـارة التـي وردت في المادة 4/2 )... أو على أي 
وجـه آخـر لا يتفـق ومقاصـد الأمم المتحـدة...( والتي تعنـي حظر كل التهديد باسـتخدام 
القـوة بمما لا يتفـق ووظيفـة المنظمـة في منـع تهديد السـلم والأمـن الدولـيين، أو القيام 

بعمل مـن أعمال لعـدوان)3)).
كذلـك فإنـه لا يعـتبر تهديـدًًا باسـتخدام القـوة أي اسـتعمال لحـق مـعين، فمـثلاًً إذا 
قامـت دول مـا بإجـراء منـاورات في البحـار العاليـة فـإن ذلك يعـد اسـتخدامًًا منها لمبدأ 
حريـة أعـالي البحـار ولا يعـتبر بالتالي بمثابـة تهديد باسـتخدام القوة، حيـثُُ يجب لكي 
نعـتبر أن هنـاك اسـتخدام للقـوة أو التهديـد باسـتخدامها أن يتـم في إطـار العلاقـات 
الدوليـة، مثـل غـزو دولـة لإقليـم دولـة أخـرى سـواء كان الإقليـم البري أو البحـري أو 

الجوي)3)).
وخلاصـة القـول إن تحريـم اسـتخدام القـوة يُُعـد شـاملاًً لاسـتعمال القـوة أو التهديد 
باسـتعمالها، أو لتنظيـم وتشـجيع قـوات غير نظاميـة أو عصابـات مسـلحة بمما في ذلـك 
المرتزقـة التـي تهـدف إلى غـزو دولـة أخـرى؛ وكذلـك يشـمل تنظيـم أعمال الإرهـاب، أو 
الحـرب الأهليـة في دولـة أخرى بمما في ذلك التحريض أو المسـاعدة أو المشـاركة أو إقامة 

تنظيـم في أراضيهـا تهـدف مـن خلالـه الدولـة لزعزعـة اسـتقرار دولة أخـرى)3)).
الطبيعة القانونية للمادة 4/2 من الميثاق

   تصـدت محكمـة العـدل الدوليـة في حكمهـا الصـادر في قضيـة نيكارجـوا لتحديـد 
طبيعـة المادة )4/2( المتعلقـة بتحريـم اسـتعمال القـوة، فلقـد أوضحـت المحكمـة كيـف أن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة وبالـذات المادة )4/2( يممثلان المرحلـة النهائيـة في تكويـن قاعـدة 
عرفيـة دوليـة، كما أن العـرف المتعلـق باسـتعمال القـوة في إطـار العلاقـات الدوليـة قـد 
تطـور تطـورًًا كـبيرًاً على ضـوء الأفـكار والمبـادئ التـي صاغهـا الميثـاق، وعلى ذلـك فـإن 
مبـدأ تحريـم اسـتخدام القـوة يُعُـد مـن قبيـل القواعـد العرفية التـي لا يتوقـف وجودها 
على ورودهـا في الميثـاق. ويمكـن أن ينبثـق مـن مبـدأ تحريـم اسـتخدام القـوة في إطـار 
العلاقـات الدوليـة مجموعـة مـن القواعـد التـي تتفـاوت فـيما بينهـا مـن حيـث طبيعتها 

)3)) د. محمد سامي عبدالحميد، د. محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2004، ص526.
)3)) المرجع السابق، ص527.

ــر،  ــدون دار نش ــى، ب ــة الأول ــة الطبع ــة والإقليمي ــات المتخصص ــدة والمنظم ــم المتح ــة الأم ــازة، منظم ــو حج ــات اب )3)) د. أشــرف عرف
ص29،30.  ،2010

)3)) د. محمد سامي عبدالحميد، د. محمد سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص528.
)3)) د. ابراهيم مدحت شلبي، التنظيم الدولي )النظرية العامة للأمم المتحدة(، الدار الجامعية، 1987، ص194.
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القانونيـة، والتـي يمكـن تصنيفهـا إلى طواـئف ثلاث مـن القواعـد
المجموعـة الأولى: التـي تنتمـي إلى القواعـد الآمـرة ومثالهـا القواعد المتعلقـة بتحريم .1	

العـدوان)3))، والتـي يعترب انتهاكهـا كام ذهبـت محكمة العـدل الدولية بمثابـة انتهاك 
خطري لمبـدأ تحريـم اسـتخدام القـوة، ولقد أكـدت الدول في أكثر من مناسـبة اعتبار 

هـذه القواعـد بمثابة قواعـد آمرة.
المجموعـة الثانيـة: والتـي تتضمن القواعد التـي تعالج الحالات التـي لا تتضمن انتهاكًا .2	

خطرياً لمبـدأ تحريم اسـتخدام القوة، عىل الرغم من انتماء هـذه القواعد إلى القانون 
الـدولي العـرفي. ومـن الأمثلـة التي تضرب في هـذا الصدد القواعـد الخاصة بتحريم 
الأعامل الانتقاميـة التـي تسـتخدم فيهـا القـوة، وانتهـاك الحـدود الدولية، ومسـاندة 

الأعامل الإرهابيـة التـي تتم في إقليـم دولة أخرى.
المجموعـة الثالثـة: القواعـد التـي يمكـن اسـتنتاجها مـن سـياق )4/2( وإن لم تنسـب .3	

إلى القانـون الـدولي العـرفي، وقـد أقـرت محكمـة العـدل الدوليـة - بصـورة ضمنيـة 
- بوجـود هـذه القواعـد حينام قـررت أنـه لا يوجـد تطابـق تـام بني القانـون الدولي 

العـرفي وبني الحكـم الـوارد في المـادة )4/2( مـن الميثـاق.
ولقـد أقـرّتّ محمكمـة العـدل الدوليـة – بصورة ضمنيـة – بوجود هـذه القواعد حينما 
قـررت أنـه لا يوجـد تطابـق تام بين القانون الـدولي العرفي وبين الحكم الـوارد في المادة 

4/2 مـن الميثاق)4)).
كما جـاء في قـرار الجمعيـة العامة رقـم 2625 لعام 1970 المعروف باسـم: إعلان مبادئ 
القانـون الـدولي المتعلقـة بالعلاقات الوديـة والتعاون بين الدول وقد جـاء فيه ) كل دولة 
ملتزمـة بالامتنـاع عـن اسـتخدام القـوة أو التهديـد بها كوسـيلة لحـل النزاعـات الدولية 

أو لتحقيـق مصالح وطنية
المطلب الثاني

 الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم استخدام القوة
لقـد أسـلفنا القـول أن تطـور العلاقـات الدوليـة انتهـى إلى تحريـم اسـتخدام القوة أو 
التهديـد بهـا لحـل المنازعـات الدوليـة، خصوصًًـا في ظـل ميثاق الأمـم المتحـدة ومواثيق 
المنـظمات الدوليـة الأخـرى، على أن مبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة أو التهديـد بهـا ليـس 
مبـدأ مطلقًًـا وإنمما تـرد عليه بعـض الاسـتثناءات تعـتبر في نفس الوقـت تأكيـدًًا للمبدأ 
نفسـه أكثر مـن كونهـا خروجًًـا عليـه)4)). حيـثُُ أن القاعـدة الأساسـية تسـمح للدولـة بأن 
تسـلك الإجـراء الـذي تراه مناسـبًًا لتـأمين احترام حقوقهـا ومصالحها، شريطـة ألا تلجأ 

)3)) وصور العدوان كما جاء في المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة رقم )3314(الصادر في عام 1974 تتمثل في:
أ الغزو أو الهجوم بواسطة القوات المسلحة لأحدى الدول ضد إقليم دولة أخرى، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتاً.	-
ب القصف بالقنابل بواسطة القوات المسلحة لأحدى الدول ضد إقليم دولة أخرى.	-
ج حصار موانئ أو شواطئ احدى الدول بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى.	-
د هجوم القوات المسلحة لأحدى الدول على القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأساطيل البحرية لدولة أخرى.	-
ه موافق دولى لاستخدام إقليمها الذي وضعته تحت تصرف دولة أخرى في ارتكاب العمل العدواني ضد دولة ثالثة.	-
و قيام دولة ما بإرسال عصابات أو مرتزقة مسلحين لارتكاب أعمال مسلحة ضد دولة أخرى.	-
ز اســتخدام القــوات المســلحة لدولــة مــا، والتــي تكــون متواجــدة داخــل أراضــي دولــة أخــرى، بموجــب موافقــة مــن جانــب الدولــة المضيفــة 	-

اســتخدامًًا يُعُــد انتهــاكًًا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق بيــن الدولتيــن أو إعاقــة لوجــود هــذه القــوات فــي تلــك الأراضــي بعــد 
انتهــاء مــدة الاتفــاق. للمزيــد انظــر كتــاب الدكتــور ســعيد ســالم الجويلــي، اســتخدام القــوة المســلحة فــي القانــون الدولــي العــام فــي زمــن 

الســلم، المرجــع الســابق، ص42،43.
)4)) د. محمد سامي عبدالحميد، د. محمد سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص531، 532.

)4)) د. احمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 2004، 743، 744.
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إلى اسـتخدام القـوة بطريقـة غير مشروعـة)4))، لذلـك سـنقوم في هـذا المطلـب  بدراسـة 
الاسـتثناءات الـواردة على مبـدأ حظـر اسـتخدام القوة

الفرع الأول
الدفاع الشرعي الفردي والجماعي

  نظـم ميثـاق الأمـم المتحـدة حق الدول في اسـتخدام القوة المسـلحة دفاعًًـا عن النفس 
في المادة 51 منـه والتـي تنـص على »ليـس في هـذا الميثـاق مـا يضعـف أو ينتقـص الحق 
الطبيعـي للـدول، فـرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسـهم إذا اعتدت قوة مسـلحة على 
أحـد أعضـاء الأمـم المتحـدة، وذلـك إلى حين أن يتخـذ مجلـس الأمـن التـدابير اللازمة 
لحفـظ السـلم والأمـن الـدولي، والتـدابير التـي اتخذهـا الأعضاء اسـتعمالاًً لحـق الدفاع 
عـن النفـس تبلـغ إلى المجلـس فـورًًا...« لقـد كرسـت المادة 51 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 
مبـدأ الدفـاع الشرعـي واعتبرتـه اسـتثناءًً واردًًا على مبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة، وهـو 
اسـتثناء قـرره القانـون الـدولي العـرفي والـذي تـم تكوينـه مُُتعـاصًرًا مـع تكويـن المبـدأ 
العـرفي الخـاص بحظـر اسـتخدام القـوة، والمادة 51 مـن الميثـاق إذا تؤكـد أنـه ليـس في 
الميثـاق مـا يحـول دون اسـتعمال الحـق الطبيعـي للـدول في الدفـاع عـن الـذات حيـنما 
تكـون هدفًًـا للعـدوان، فإنهـا قـد تُـُثير أحد تفسيريـن: أولـهما: يـرى أن الدفاع عن 
الـذات يشـمل أيضًًـا مـا يُُسـمى بالدفـاع الشرعـي الوقـائي، أي المبـادرة إلى الهجـوم توقعًًا 
لعـدوان وشـيك الوقـوع، ومـن ضمن الحجـج المؤيدة لهذا الـرأي هو أن الميثـاق لم يفعل 
أكثر مـن تقـنين القواعد المسـتقرة قبـل صدور الميثاق التـي كانت تسـمح بالدفاع الشرعي 

الوقائي
وثانيـهما: يـرى أن الدفـاع الشرعـي حسـب المادة 51 مـن الميثـاق اشترط وقـوع هجوم 
مسـلح لممارسـة الحق في الدفاع الشرعي، ولو سـلمنا جدلاًً بأن القواعد القانونية العرفية 
سـابقًًا كانـت تدخـل الهجـوم الوقـائي في صـور الدفـاع الشرعي، فـإن صـدور الميثاق وما 
تضمنتـه المادة 51 مـن ضرورة وقـوع هجـوم مسـلح حتى يوصف الدفـاع بأنه شرعي يُعُد 
تقييـدًًا مـن نطـاق المفهوم الواسـع للدفاع الشرعي الذي كان سـائدًًا قبل ذلـك)4)). ونتيجة 
لذلـك رفـض الفقـه وكذلـك العمـل الـدولي كل المحـاولات التي سـعت إلى القـول بوجود 
حـالات دفـاع شرعـي غير تلـك المنصـوص عليهـا في المادة 51 والتـي تفترض سـبق وقوع 
الاعتـداء على الدولـة التـي تممارس حقهـا في الدفاع الشرعـي)4)). غير أن هنـاك مجموعة 
مـن الفقـه باتـت تـرى أن الدفـاع الوقـائي مشروع ومعترف بـه في العمل الـدولي، وهذا 

ما سـنتطرق لـه لاحقًًا
خلاصة القول إن حق الدفاع الشرعي أي إباحة اسـتخدام القوة دوليًًا وبصفة مشروعة 
في الأسـباب سـالفة الذكـر بات يتحـول من مجرد اسـتثناء إلى قاعـدة، ترتقي إلى مصاف 

)4)) د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص299.
)4)) د. محمد سامي عبدالحميد، د. محمد سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص531، 532.

)4)) ومـن أمثلـة السـوابق الدوليـة فـي هـذا الشـأن: إدانة تسـعة أعضاء من مجلـس الأمن للعمليات العسـكرية الأمريكية ضد ليبيا سـنة 1986 
والـذي بررتـه الولايـات المتحـدة بمقولـة أن ليبيـا دولـة تشـجع العـدوان، وأن هـذه العمليات تدخل فيما أسـمته بالدفـاع الشـرعي الوقائي. كذلك 
رفـض الفقـه بوجـه عـام ومجلـس الأمـن سـعي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا لاسـتصدار قـرار مـن مجلـس الأمـن لشـن حـرب علـى العـراق 
بدعـوى تملكـه لأسـلحة دمـار شـامل، بدعـوى أنهمـا يريـدان شـن ضربة وقائيـة لإجهاض عـدوان محتمل من العـراق، ولقد طـرح الأمر على 
مجلـس الأمـن للحصـول علـى ترخيـص إلا أن الأغلبيـة المطلوبـة لـم تتحقـق، الأمـر الـذي دفـع كلتـا الدولتيـن إلـى شـن الحـرب علـى العراق 

بـدون ترخيـص مسـبق مـن مجلـس الأمـن، وهـو ما شـكك في شـرعية هـذه الحرب سـنة 2003.
- وكذلـك مـن السـوابق التـي تذكـر فـي هـذا الصـدد رفـض مجلـس الأمـن وإدانتـه للعـدوان الـذي قامـت بـه إسـرائيل بتدميـر المفاعـل النووي 
العراقـي فـي أوائـل الثمانينـات، وكذلـك حجـج جنـوب أفريقيـا العنصريـة لتبريـر هجومها علـى جيرانها بدعوى الدفـاع عن سلامتهـا الإقليمية 

ودرأ الاعتـداء المحتمـل عليها
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قاعـدة حظـر اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة، وإذا كانـت الأسـباب تتعـدد في هذا 
الشـأن؛ فـإن دور الـدول المعنيـة في إحـداث هـذا التحول هـو الموجه والمسـيطر على جميع 
الأسـباب، وطـالما أن الإقـرار بمشروعيـة – أو عدم مشروعية – اسـتخدام القـوة هو الدول، 

وأن اتجاهاتهـا تعتريهـا التقلبـات؛ فـإن الازدواجية في المعاملة تصبـح قابلة للإعمال)4)).
الفرع الثاني

استخدام القوة بناء على طلب الدولة ذاتها
لا شـك أن تحريـم اسـتخدام القـوة أو التهديـد بها قصد منه الاسـتخدام الـقسري لها، 
ولكـن إن كانـت الدولـة المتدخـل فيها هي التـي طلبت ذلك؛ فإن أسـاس القاعدة السـابقة 
يكـون قـد زال، وبالتـالي يكـون اسـتخدام القـوة مشروعًًـا في هـذه الحالـة)4)). إلا أن هذا 
الاسـتثناء لا يؤخـذ بـه على إطلاقـه، بـل أن الفقـه الـدولي حصره في شروط محـددة 

في تتمثل 
يجـب أن يكـون الرضـا صـادرًا من حكومـة شرعية تمثل حقيقـة إرادة الدولـة المتدخل .1	

. فيها
أن لا يشـوب هـذا الرضـا عيبًـا مـن عيـوب الإرادة، وان يكـون تـم باحرتام الأوضـاع .2	

الدسـتورية.
يجب أن يكون الرضا سابقًا على عملية التدخل باستعمال القوة)4))..3	

الفرع الثالث
استخدام القوة للشعوب الخاضعة للاستعمار لأغراض حقهم في تحقيق 

المصير 
أكـدت منظمـة الأمـم المتحدة وغيرها من المنظمات على شرعية كفاح الشـعوب للحصول 
على اسـتقلالها وللتخلـص مـن السـيطرة الاسـتعمارية الأجنبيـة والاحـتلال الحربي بكل 
الوسـائل الممكنـة، بمما في ذلـك اسـتخدام الكفـاح المسـلح)4))، وقـد تبدى ذلـك الأمر جلًيً 
بمناسـبة اعـتماد الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في 14 ديسـمبر 1960 لقرارها الشـهير 
)1514( الخـاص بـإعلان اسـتقلال الشـعوب الخاضعـة للاسـتعمار، ومـا لبـث بعـد ذلـك 
حـق تقريـر الممصير لأولئـك الشـعوب أن تسـتقر في القانـون الـدولي العـرفي، كما تـم 
اعـتماد البروتوكـول الملحـق الأول لاتفاقـات جنيـف عـام 1977، إذ جـاءت صياغـة المادة 
الأولى فقـرة 4 بـأن »المنازعـات المسـلحة التـي تناضـل مـن خلالها الشـعوب ضد التسـلط 
الاسـتعماري والاحـتلال الأجنبـي وضـد الأنظمـة العنصريـة، وذلـك في ممارسـتها لحق 
الشـعوب في تقريـر الممصير، كما كرسـه ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعلان المتعلـق بمبـادئ 
القانـون الـدولي الخاصـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بين الـدول طبقًًـا لميثـاق الأمـم 

المتحدة«)4)).

)4)) د. مصطفى سلامة حسين، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 1987، ص157.
)4)) د. احمد ابو الوفا، المرجع السابق، ص747.

)4)) د. بوراس عبدالقادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، 2009، ص149، 150.
)4)) د. احمد ابو الوفا، المرجع السابق، ص747.

)4)) د. حازم عثلم، المرجع السابق، ص122.
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الفرع الرابع
استخدام القوة بواسطة الأجهزة المختصة في الامم المتحدة

يعالـج الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحدة مـا يجـب أن يتخذ في حـالات تهديد 
السـلم والأمـن الدولـيين والإخلال بـه ووقـوع العـدوان، وبمقـتضى هـذا الفصـل يحـق 
لمجلـس الأمـن بـأن يتخـذ التـدابير المناسـبة لحفظ السـلم والأمـن الدولـيين، فللمجلس 
إمـا أن يتبـع التـدابير العقابيـة غير العسـكرية التـي جاءت في نـص المادة 41 مـن الميثاق 
كوقـف الـصلات الاقتصاديـة والبحريـة والجوية واللاسـلكية وغيرها، وفي حـال أن هذه 
التـدابير لم تفـي بالغـرض، جـاز للمجلـس أن يتخـذ بطريق القـوات الجويـة والبحرية 
والبريـة مـن الأعمال مـا يلـزم لحفظ السـلم والأمن الـدولي وفقًًا للمادة 42 مـن الميثاق، 
وقـد تـم اسـتخدام هـذه السـلطة في القـرار 1973 سـنة 2011 بداعـي وحجـة حمايـة 
المدنـيين الليبـيين من الممارسـات القمعية التـي يرتكبها النظام الليبي. لقـد باتت عمليات 
التدخـل الإنسـاني مـن أهـم الاسـتثناءات ينـادي بهـا الفقهـاء المعاصرين، وذلـك من أجل 
إنقـاذ الإنسـانية مـن ويلات الحـروب، حيـث أن علاقة الدولة مـع مواطنيها لم يعد شـأنًاً 
داخليًًـا إذا مـا أصبحت سياسـتها تؤدي إلى عـدم احترام حقوق الإنسـان وحماية الأقليات؛ 
غير أن هنـاك الكـثير مـن الفقهـاء قالـوا بـأن اللجـوء إلى القـوة لا يشـمل التـدخلات 
الإنسـانية وذلـك بسـبب خوفهـم مـن ازدواجيـة المعـايير في اسـتخدامه، وبأنـه يتضمـن 
صدامًًـا مـع السـيادة وانتهاك لمبدأ المسـاواة بين الدول، وتـدخلاًً في الشـؤون الداخلية)5)).

وعنـد ذلـك الحـد، نكـون قـد فرغنـا مـن بيـان الحـالات المشروعـة لاسـتخدام القـوة 
المسـلحة، والواضـح أن الوضـع الحالي لمسـألة اسـتخدام القوة بـات يتحكم فيهـا قاعدتان: 
قاعـدة حظـر اسـتخدام القـوة، وقاعـدة إباحة مثـل هذا الاسـتخدام، وبالنظر إلى أسـباب 
التحـول الـذي لحـق بكل مـن القاعدة والاسـتثناء، وفقًًا لما نص عليه الميثـاق تتصف بعدم 
الثبـات، فـإن مجـال القاعـدتين غير محـدد، وقابل للتغير مـن الحاق الأوضـاع المتماثلة 
بقاعـدة دون أخـرى، بـل مـن الحـاق ذات الوضـع مـرة بقاعـدة ومـرة بالقاعـدة المقابلة. 
وبنـاءًً عليـه فـإن الازدواجيـة في المعاملـة باتـت ظاهـرة مقترنة بمسـألة اسـتخدام القوة، 
إذ أنـه طـالما أن هنـاك قابليـة للانتقـال مـن قاعـدة إلى أخـرى؛ فـإن جوهـر الازدواجيـة 
يتحقـق بإلحـاق الأوضـاع المتماثلـة بقاعـدتين مختلفـتين دون اعتـداد لتماثـل الأوضاع، 

حيـث لا توجـد قيـود تمنع من ممارسـة هـذا السـلوك)5)).
المبحث الثاني

الحرب الروسية على أوكرانيا- الخلفيات والوقائع
تـأتي الحـرب الروسـية الأوكرانية كنتيجة لتراكم أزمات تاريخية وسياسـية بين البلدين 
منـذ اسـتقلال أوكرانيـا عـام 1991 وسنسـتعرض في هذا المبحـث الخلفيات التـي أدت إلى 

انـدلاع هـذه الأزمـة في مطبلـ أول، ومـن ثم الوقائـع والموقف الـدولي في مطلب ثاني
المطلب الأول

خلفيات ومسار الأزمة بين الدولتين
لا شـك في إن الخلافـات المتراكمـة حـول السياسـة والأمـن والحـدود بمما في ذلـك ضم 

)5)) أ. ســعد مفتــاح العكــر، مــدى مشــروعية التدخــل الدولــي العســكري فــي ليبيــا )قــرار مجلــس الأمــن 1973 بالتدخــل العســكري لحمايــة 
المدنييــن( دار المطبوعــات الجامعيــة، 2023، ص94 وـمـا بعدـهـا

)5)) د. مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص158.
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القـرم عـام 2014 وتصاعـد النزاع في دونبـاس، إضافة إلى توترات مرتبطة بتوسـع الناتو 
والدعـم الغـربي لأوكرانيـا مهّّد الطريق للحرب الروسـية – الأوكرانيـة في فبراير 2022 

الفرع الأول
العلاقات الروسية الأوكرانية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي

شـهدت العلاقـات الروسـية- الأوكرانية منذ اسـتقلال أوكرانيـا عام 1991 مسـارًًا معقدًًا 
تداخلـت فيـه عوامل السياسـة والجغرافيـا والتاريـخ، إلى جانب الإرث السـوفييتي الثقيل 
الـذي تـرك مؤسسـات مرتبطـة وحـدودًًا غير مسـتقرة ومجتمعـات منقسـمة في الـولاء 

والانتماء
أولاًً: استقلال أوكرانيا وإعادة تشكيل العلاقات الثنائية

نفسـها  روسـيا  وجـدت   1991 عـام  اغسـطس   24 اسـتقلالها في  أوكرانيـا  إعلان  مـع 
أمـام دولـة جديـدة كانـت تُعُّّـد تاريخيًًـا جـزءًًا مـن الإرث الـروسي، ورغم اعتراف روسـيا 
رسـميًًا باسـتقلال أوكرانيـا إلا أن العلاقـات اتسـمت منـذ البداية بالصعوبـة وذلك نتيجة 
)الحـدود المشتركـة الطويلـة التـي لم يتـم تحديهـا إلا بعـد سـنوات، ووجود أقلية روسـية 
كـبيرة في شرق أوكرانيـا والقرم، الارتبـاط الاقتصادي العميق بين الدولـتين أثناء الحقبة 
السـوفييتية والـخلاف حـول الأصول السـوفييتية بما فيها الأسـطول والقواعد العسـكرية 

والديون(
ثانيًًا: أزمة الأسطول في البحر الأسود والقرم

شـكّّلت شـبه جزيـرة القرم منـذ البداية نقطة حساسـة في العلاقـات بين البلدين، فعلى 
الرغـم مـن أنهـا كانـت جزءًًا من روسـيا السـوفييتية حتـى عـام 1954 حين نُقُلـت إدارتها 
إلى أوكرانيـا، إلا أن روسـيا اعـتبرت تلـك الخطـوة قـرارًًا إداريًًـا اتخذ في ظـروف مغايرة 

للواقـع الحـالي، وبعـد اسـتقلال أوكرانيا نشـأت عدة خلافات أساسـية
ملكية الأسطول الروسي في البحر الأسود المتمركز في سيفاستوبول..1	
الوضع القانوني للقواعد العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية..2	
هوية سكان القرم الذين يحمل أغلبهم الجنسية الروسية أو يتحدثون بها..3	

ولقـد تـم التوصـل إلى اتفاق عـام 1997 بتقاسـم الأسـطول وبقاء القوات الروسـية في 
سيفاسـتوبول بموجـب عقـد طويـل الأجـل. ورغـم أن الاتفاق هـدّّأ الخلاف قلـيلاًً؛ إلا أنه 

تـرك جذور صراع ظهـرت مُُجددًًا عـام 2014.
ثالثًًا: الخلافات الاقتصادية وملف الطاقة

اعتمـدت أوكرانيـا لعقـود على الغـاز الـروسي بأسـعار مدعومـة، في إطـار مـا اعتبرتـه 
موسـكو جـزءًًا مـن نفوذهـا الاقتصـادي، ومـع اتجـاه أوكرانيـا نحـو الغـرب بعـد الثـورة 
البرتقاليـة عـام 2004، بدأت روسـيا في تسـييس ملف الطاقة، ووقعت بسـبب ذلك أزمات 
مُُتكـررة حيـثُُ تـم قطع إمـدادات الغاز عـن أوكرانيا عدة مـرات بين عامـي 2009/2006، 
وقـد أثّـّر ذلـك النـزاع على أوروبا كـون خطوط الغـاز تممر عبر الأراضي الاوكرانية، مما 

جعـل الغـاز أداة ضغـط جيوسياسـية أسـهمت في توسـيع الفجـوة بين البلدين
رابعًًا: التحولات السياسة في أوكرانيا وصراع الهوية

منـذ اسـتقلالها شـهدت أوكرانيـا انقسـامًًا حـادًًا بين تيارين: تيـار مؤيد لروسـيا يتركز 
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في الشرق والجنـوب- وتيـار قومـي غـربي يتركـز في العاصمـة وفي غرب الـبلاد، وتجلت 
هـذه الانقسـامات في انتخابـات 2014،2010،2004، وبلغـت ذروتهـا في أحـداث ميـدان 
الاسـتقلال التـي أطاحـت بالرئيـس )يانوكوفيتـش( المقـرب مـن روسـيا، حيـثُُ اعـتبرت 
روسـيا أن هنـاك انقلابًًـا مدعومًًـا مـن الغـرب؛ مما أدى إلى تدهـور العلاقـات بينها وبين 

أوكرانيـا إلى أدنى مسـتوى منـذ الاسـتقلال
خامسًًا: تنافس استراتيجي على مستقبل أوكرانيا

تعمّّـق التوتـر بين البلديـن بسـبب اخـتلاف التوجهـات الاستراتيجيـة، فأوكرانيا تسـعى 
للانـضمام إلى الاتحـاد الاوروبي وحلـف الناتـو، وروسـيا تسـعى لإبقائهـا ضمـن مجـال 
نفوذهـا عبر الاتحـاد الاقتصـادي الأوراسي، ورأت ان انتقـال أوكرانيـا إلى المعسـكر الغربي 
يُُشـكّّل تهديـدًًا استراتيجيًًـا مبـاشًرًا لهـا، خصوصًًـا في ظـل الحـدود الطويلـة المشتركـة 

والقـرب الجغـرافي من موسـكو
 الفرع الثاني

توسع الناتو وتأثيره على الأمن الروسي
ودون إغـراق أو اسـتغراق في تقريـر أحـكام مسـبقة ومجـردة يمكـن –لنـا- أن نُقُرر أن 
مسـألة اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة حظـرًًا أو إباحـة ترتبـط ارتباطًًـا لا يتجزأ 
بمسـألة أمـن الـدول ومصالحهـا الحيويـة، فالـدول عنـد التجائهـا لاسـتخدام القـوة، أو 
قبولهـا قيـام الـغير بذلـك فإنهـا تـرى أن مثـل هـذا السـلوك فيه صيانـة لأمنهـا أو أمن 
الآخريـن، ولـدى موافقتهـا على حظـر اسـتخدام القـوة لهـا أو للـغير، فإنهـا –في هـذا 
الفـرض- تـرى أن أمنهـا وأمـن الاخريـن يمكـن صيانتـه في ظـل هـذا الحظـر أو النهـي 
وفقًًـا لشروط وأوضـاع معينـة. أي أن الأمـر ليـس مجـرد تمسـك بالمبدأ أو الاسـتثناء كل 
على حسـاب الآخـر، وإنمما هـو وقبـل كل شي إدراك وقبـول لحقيقـة أن المبدأ أو الاسـتثناء 
يحقـق ويصـون أمنهـا وأمـن الـغير، فالأمـن يعلـو ويوجـه سـلوك الـدول والمنـظمات 
الدوليـة، هـذا بالإضافـة إلى ان الشروط المتطلبـة في هـذا المجـال تعيق التضـارب المذكور 
في ضـوء هـذه الاطلالـة الضروريـة لـدور فكـرة الأمـن في مجـال اسـتخدام القـوة في 
ثّّميُمـل أحـد أهم  العلاقـات الدوليـة)5)). مـن هـذا المنطلـق فـإن توسّّـع حلـف الناتـو شرقًًـا 
الخلفيـات التـي اعتبرتهـا روسـيا تهديـدًًا مُُبـاشًرًا لأمنهـا القومـي، فمنـذ نهايـة الحـرب 
البـاردة انضمـت عشرات الـدول الشرقيـة إلى الحلـف بمما في ذلـك بولنـدا، رومانيا، دول 
البلطيـق، والتـي كانـت جميعها تتبع الاتحاد السـوفييتي. وقد اعتبرت موسـكو أن محاولة 
أوكرانيـا الانـضمام للناتـو والتعـاون العسـكري المتزايد بين الطرفين؛ يُُشـكل خطًًـا أحمرًًا 
لا يمكـن تجـاوزه، حيـث كررت روسـيا في عدة مناسـبات إن هذا التوسـع يمّـّس الخطوط 
الأمنيـة الروسـية ويُُشـكّّل تهديـدًًا استراتيجيًًـا مبـاشًرًا لهـا، ومـن حـق روسـيا اسـتخدام 

كافـة الوسـائل المشروعـة للدفـاع عن نفسـها
 المطلب الثاني

وقائع الأزمة وموقف الامم المتحدة 
اندلعـت الحـرب الروسـية على أوكرانيـا في فبرايـر 2022 بعد اجتياح القوات الروسـية 
عـدة مناطـق في شرق أوكرانيـا وشمالهـا، مما أدى إلى سـقوط ضحايـا وتهـجير مدنـيين 
وتصاعـد التوتـر الـدولي. وقـد تفاعلت الأمم المتحدة مـع هذه الأزمة مـن خلال الدعوة 

)5)) د. مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص110،111.
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لاحترام مبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة المنصـوص عليـه في ميثاقهـا، ومناقشـة سـبل حماية 
السـلم والأمـن الدولـيين، عبر أعمال مجلـس الأمن والجمعيـة العامة

الفرع الأول
الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022

في 24 فبرايـر أذيـع الخطـاب الـروسي المتلفز للرئيس الروسي والـذي تضمّّن مبررات 
روسـيا للقيـام بمما أسماه )عملية عسـكرية خاصـة في أوكرانيا( وترتكز هـذه المبررات في 
مجملهـا على فكـرة الدفـاع الشرعـي. هـذا الخطـاب أرفـق بعـد ذلـك صـورة إخطـار إلى 
مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة، مـن منطلـق الوفـاء بشرط إبلاغ مجلـس الأمـن 
عنـد اسـتخدام الدولـة حـق الدفـاع الشرعـي بموجـب المادة 51 مـن الميثاق، ومع اسـتمرار 
أوكرانيـا في تحالفهـا مـع المؤسسـات الغربيـة، واصلت روسـيا حربها ضـد أوكرانيا مدعيةًً 
أنـه ليـس احـتلال لاوكرانيا؛ ولكنها جهـود لحماية أمنها الوطني في المقـام الأول، ولإنقاذ 
وحمايـة السـكان الناطـقين بالروسـية في شرق أوكرانيـا، الذيـن يتعرضون لإبـادة لغوية، 

بالإضافـة إلى نـزع الـسلاح ونـزع النازية مـن أوكرانيا
 الفرع الثاني

موقف الأمم المتحدة من الحرب
في اليـوم التـالي للحـرب الروسـية طُُـرح الموضـوع أمـام مجلـس الأمـن، ثـم تناولـت 
الجمعيـة العامـة هـذا الموضـوع وذلـك كلاًً حسـب اختصاصه الموكلـة له في الميثـاق، حيث 
جـاء موقـف الأمـم المتحـدة إزاء الحـرب متنوعـاًً بين إدانـة سياسـية واسـعة في الجمعيـة 

ًـقًا للآتي العامـة، وشـلل مـؤسسي في مجلـس الآمن سـنبينه وف
أولاًً: موقف مجلس الأمن

فور بدء العمليات العسـكرية الروسـية في 24 فبراير 2022، عقد المجلس عدة جلسـات 
طارئـة لمناقشـة الوضـع باعتبـار أن وظيفته الأساسـية هي حفظ السـلم والأمـن الدوليين، 
حيـث حـدد الفصـل السـابع للمجـل إمكانيـة اتخاذ تـدابير قمع تصـل إلى حد اسـتخدام 
القـوة العسـكرية)5))، وفي هـذه الجلسـة طرحـت الولايـات المتحـدة والبانيـا مشروع قرار 
يُُديـن الحـرب الروسـية على أوكرانيـا- ويدعـو إلى وقف العمليات العسـكرية والانسـحاب 
الفـوري مـن الأراضي الأوكرانيـة. إلا أنّّ هـذا المشروع، ورغم تأييد أغلبيـة أعضاء المجلس 
لـه، لم يُعُتمـد بسـبب اسـتخدام روسـيا لحق النقـض )الفيتـو(، وهو ما حـال دون صدور 

أي قـرار ملزم)5)).
وفي 30 سـبتمبر تقدمـت مـرة أخـرى الولايـات المتحـدة والبانيـا بمشروع قـرار لإدانة 
ضم روسـيا لمناطق )دونيتسـك، وخيرسـون، ولوغانسـك، وزابوريجيا( حيث قامت روسـيا 
باسـتفتاء سـكان هـذه المناطـق بشـأن انضمامهـم إليهـا ووافقـوا بأغلبية سـاحقة، غير أنه 

تـم التصويـت على رفـض القرار لاسـتخدام روسـيا حـق الفيتو
نتيجـة لهـذا الجمـود، لجـأ المجلـس إلى تفعيل آليـة “الاتحاد مـن أجل السـلم” وإحالة 
المسـألة إلى الجمعيـة العامـة بموجـب القـرار 2623 لعقـد دورة اسـتثنائية طارئـة، فبرغم 
اجـتماع المجلـس بشـأن هـذه الحـرب لأكثر مـن 40 جلسـة لم يصدر منـه أي قـرار مُُلزم 

)5)) انظر المواد )39، 40، 41، 42 من ميثاق الأمم المتحدة(
)5)) الفيتو الروسي يحيل دون مشروع تمرير قرار حول الوضع في أوكرانيا

https//:news.un.org/ar/story.1095042/02/2022/
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ضـد روسـيا- حيـثُُ يعكـس هذا التحـرك طبيعـة المعضلة البنيويـة التـي يواجهها مجلس 
الأمـن في حـالات يكـون فيهـا أحـد أعضائـه الـدائمين طرفًًـا في النـزاع، فيتحـوّّل نظـام 
الفيتـو إلى وسـيلة لتعطيـل إرادة الأغلبيـة الدولية ومنـع إصدار قرارات تتسـق مع أحكام 

الميثاق
ثانيًًا: موقف الجمعية العامة من الحرب

بِِـخلاف موقـف مجلـس الأمـن، الـذي عجز عـن إصـدار أي قرار ملـزم بسـبب الفيتو 
الـروسي، فقـد لعبـت الجمعيـة العامـة دورًًا محوريًًـا مـن خلال سلسـلة مـن القـرارات 
الاسـتثنائية التـي تمثـل رأيًًـا سياسـيًًا وقانونيًًـا دوليًًا قويًًـا، حيث عقـدت الجمعية بموجب 
قـرار الاتحـاد مـن أجل الـسلام)5))، اجتماعها في 2 مـارس 2022 وانتهـت إلى إصدار قرار 
بإدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، والمطالبة بوقف العمليات العسـكرية فورًًا وانسـحاب 
القـوات الروسـية، والتأكيـد على سـيادة أوكرانيـا ووحـدة أراضيهـا، وذلـك بموافقـة 141 
عضـو)5)). كما اجتمعـت الجمعية العامة في جلسـة طارئة في 12 اكتوبر 2022  بشـأن ضم 
روسـيا لأجـزاء مـن أوكرانيـا حيث أصـدرت الجمعية العامة قـرارًًا يُُدين أي اسـتفتاءات أو 
ضـم للأراضي الأوكرانيـة، مؤكـدًًا أن أي تغـييرات في حـدود الدولة بالقوة تعـتبر انتهاكًًا 
للقانـون الـدولي وميثاق الأمم المتحدة)5))، وفي آخـر اجتماعاتها في 24 فبراير 2026 في 
الذكـرى الرابعـة لحرب روسـيا ضـد أوكرانيـا، الجمعية العامـة تتبنى قرارًًا جديـدًًا لدعم 
الـسلام الدائـم في أوكرانيـا ووقـف فـوري وغير مشروط لإطلاق النـار، وتكـرار تأكيـد 
الدعـوة إلى إحلال سلام شـامل وعـادل ودائـم يـتماشى مـع القانون الـدولي، بما في ذلك 

ميثـاق الأمـم المتحدة)5)).
ترتيبًًـا على ماسـبق إن الجمعيـة العامـة كانـت لهـا إدانـة واضحـة وصريحـة للحـرب 
الروسـية على أوكرانيـا، وفي حين أن الجمعيـة العامـة خلافًًا لمجلس الأمن لا تسـتطيع أن 
تُحُـدد المُعُتـدي، كما أن قـرارات الجمعيـة لا تمتلـك صفة الإلـزام قانونيًًـا كما في قرارات 
مجلـس الأمـن، إلا أن صـدور قـرارات منهـا بغالبية ثلثـي المجلس له دلالـة وثقل معنوي 

كـبير باعتبـار أن غالبيـة الـدول ترفض هـذا التدخل)5)) 
ثالثًًا: موقف محكمة العدل الدولية

لجـأت أوكرانيـا إلى محكمـة العـدل الدولية بعد إعلان روسـيا الحرب عليها، واسـتندت 
في دعواهـا أمـام المحكمـة إلى اتفاقيـة منـع جريممة الإبـادة الجماعيـة 1948، وفي هـذا 
الإطـار أصـدرت محكمـة العـدل الدوليـة في 16 مـارس 2022 أمـرًًا باتخاذ تـدبير مؤقتة 
تهـدف إلى حمايـة حقـوق اوكرانيا ومنـع تفاقم النزاع المسـلح، وتتمثل هـذه التدابير في

أمـرت المحكمـة روسـيا بوقـف العمليـات العسـكرية فـورًا، وقـد اعتربت أن اسـتمرار .1	

)5)) القراررقــم 377 الــذي أقرته الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة فــي دورتهــا الخامســة بتاريــخ 3 نوفمبــر 1950 جــاء فــي ســياق الحرب 
البــاردة، ســعيًاً لتحقيــق تســوية النزاعــات الدوليــة والحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولييــن، وينــص القــرار علــى أنــه فــي حــال عجز مجلــس 
ــم المتحــدة= = التدخــل بشــكل  ــة للأم ــة العام ــن يحــق للجمعي ــه الدائمي ــن أعضائ ــات بي الأمن عــن الاضــطلاع بمســؤولياته بســبب الخلاف
عاجــل للنظــر فــي الأوضــاع الطارئــة، ويمنــح القــرار الجمعيــة صلاحيــة عقــد جلســة طارئــة فــي غضــون 24 ســاعة، لمناقشــة الأزمــة 

الدولـيـة وإـصـدار توصـيـات إـلـى اـلـدول الأعـضـاء تتضـمـن الإـجـراءات الجماعـيـة الممكـنـة
https://news.un.org/ar/story/2022/03/1095332  5)) للمزيد انظر الجمعية العامة(

)5)) انظر اجتماع الجمعية العامة لاستئناف جلساتها
https//:news.un.org/ar/story1113782/10/2022/

)5)) انظر في اجتماع الجمعية العامة تتبنى قرارا جديدا لدعم السلام في أوكرانيا
https//:news.un.org/ar/story1144259/02/2026/

)5)) د. ســلوى يوســف الاكيابــي، أثــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى تفســير وتطويــر قواعــد القانــون الدولــي، المجلــة الدوليــة للفقــه 
والقضــاء والتشــريع، المجلــد 4، العــدد 1، 2023، ص275.
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العمليـات العسـكرية قـد يـؤدي إلى أضرار جسـيمة لا يمكـن تداركهـا بحقـوق أوكرانيـا.
طالبـت المحكمـة روسـيا أن ضمن عـدم قيام أي وحدات عسـكرية أو قوات غير نظامية .2	

تعمـل تحت قيادتها بمواصلة العمليات العسـكرية في الأراضي الأوكرانية.
دعـت الطرفني إلى الامتنـاع عـن اتخـاذ أي اجـراءات قـد تـؤدي إلى تصعيـد النزاع أو .3	

تعقيد تسـويته.
 المبحث الثالث

التكييف القانوني لأسباب روسيا في حربها على اوكرانيا وتحليل مدى 
مشروعيتها

مـن الواضـح إن المبررات التـي سـاقها الرئيـس الـروسي لتبريـر اسـتخدام القـوة ضـد 
أوكرانيـا- بشـكل مشروع تنقسـم لفئـتين هما: مبررات تندرج تحت فكـرة الدفاع الشرعي 
عـن النفـس ) أي الدفـاع عـن روسـيا(، ومبررات تنـدرج تحـت فكـرة الدفـاع عـن الـغير 
وتـأتي في صـورة التدخـل المشروع )الدفـاع عـن المدنـيين في دولة أخـرى()6)) ومن خلال 
هـذا المبحـث، سـنتكلم في مطلـب أول: عـن مبرر حق الدفـاع الشرعي لحرب روسـيا على 
اوكرانيـا لمنـع توسـع الناتـو، وفي مطلب ثـاني: مبرر حماية السـكان الـروس وحق تقرير 
الممصير، وفي مطلـب ثالـث توافـق التدخل العسـكري الـروسي في أوكرانيا مـع مبدأ عدم 

اسـتخدام القوة
 المطلب الأول

مبرر حق الدفاع الشرعي لحرب روسيا على اوكرانيا لمنع توسع الناتو
مـن المبررات التـي قدمتهـا روسـيا لإعلان جربهـا على أوكرانيـا عند انـطلاق العمليات 
العسـكرية يـوم 22 فبرايـر مـن عـام 2022 هـو حق الدفـاع عن نفسـها وسلامـة أراضيها 
وأمنهـا القومـي من تـدخلات الغرب ممثلاًً في حلـف الناتو ومن ورائـه الولايات المتحدة، 
حيـث قـال الرئيـس بـوتين » ... خلال السـنوت الأخيرة وبزعـم إجـراء منـاورات تقـوم 
الوحـدات العسـكرية التابعـة لحـف الناتو بالتواجـد دومًًـا في الأراضي الاوكرانية، وقيادة 
الوحـدات الاوكرانيـة منسـجمة مـع نظيراتهـا لـدى الناتو، بل وحتـى الوحدات والأقسـام 
الخاصـة فيهـا قابلـة للإدارة والقيـادة المبـاشرة مـن قبل مقـر الناتو، كما قامـت الولايات 
المتحـدة والناتـو بالدخـول إلى أوكرانيـا لكونهـا سـاحة محتملـة للعمليـات العسـكرية، 
وكانـت المنـاورة العسـكرية المشتركـة تركـز على روسـيا، وخلال العام الفائـت لوحده انظم 

23 ألـف عسـكري ومـا يزيـد على ألـف قطعة حربيـة لهذه المنـاورات«
وأضـاف بوتـن » حاليًًـا نـرى الخطـوات العمليـة مـن قبـل الناتـو مـن خلال تقديـم 
المسـاعدة للإرهابـيين في شمال القوقـاز، وإهمال تحفظاتنـا فيما يتعلق بتوسـع الناتو إلى 
الشرق والانسـحاب مـن معاهـدة الدرع الصاروخيـة، وتظهر هناك تسـاؤلات: لماذا تفعلون 
كل ذلـك إذا كنتـم لا تريـدون النظـر إلينـا نظـرة الصديـق، لماذا تحولوننـا إلى عدوكـم؟ 
... لقـد قامـوا بخمـس موجـات وضمـوا دول في أوروبـا الشرقيـة إلى هـذا الحلـف، مثـل 
رومانيـا وألبانيـا وسـلوفاكيا وكرواتيـا وضموا الجبل الأسـود عـام 2017 وشمال مقدونيا 
عـام 2020، وهكـذا قـد توسـعت البنيـة التحتيـة لهـذا الحلـف إلى أن وصـل للحـدود 

الروسية«
واسـتطرد بـوتين » أصبـح الناتـو هـو سـبب الأزمـة، وأثر بشـكل مبـاشر على العلاقات 

)6)) د. سلوى يوسف الاكيابي، المرجع السابق، ص244.
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الدوليـة وفقـدان الثقـة، والوضـع بـدأ يتدهـور بمما في ذلـك في المجـال الاستراتيجـي. 
وبـدؤوا بـنشر المواقع المضادة للصواريخ للدول التي انضمت للحلف ويمكن ان تسـتخدم 
كقواعـد للمنظومـات الهجوميـة، وحسـب المعلومات التي لدينا بإمكانهـم أن يفكروا بنشر 
البنيـة التحتيـة لهـذا الحلـف في أوكرانيا والتنفيذ مسـألة وقت فقط، نـدرك أن مثل هذا 
السـيناريو يرفـع مـن مسـتوى التهديـدات ضد روسـيا ومـن احتماليـة الضربـة المفاجئة، 
واذكـر هنـا أنـه في الوثائـق الأمريكيـة للتخطيـط الاستراتيجـي كان هنـاك مبـدأ توجيه 
الضربـة الوقائيـة للعـدو، ومعـروف مـن هـو العـدو بالنسـبة للولايـات المتحـدة، بالطبع 
هـي روسـيا، نحـن في الوثائـق الأمريكيـة أُعُلن عنـا بأننا التهديد الأسـاسي للناتـو، وهذا 

يعنـي أن أوكرانيـا سـتكون القاعـدة المناسـبة من أجـل توجيه مثـل هذه الضربـة...«)6)).
وفي هـذا الصـدد، يُثُـار السـؤال القانـوني الأتي كيـف تبرّرّ روسـيا تدخلهـا العسـكري 
في أوكرانيـا اسـتنادًًا إلى مفهـوم الدفـاع الشرعـي، وكيـف ينظـر المجتمـع الـدولي إلى هذا 
التفـسير؟ وإلى أي مـدى يتوافـق التدخل مـع شروط المادة 51 من ميثـاق الأمم المتحدة؟

مدى انطباق الدفاع الشرعي الروسي وفق شروط المادة 51
 قـد جـاء في نـص المادة 51 مـن الميثـاق »ليـس في هـذا الميثـاق مـا يضعـف أو ينتقص 
الحـق الطبيعـي للـدول، فـرادى أو جماعـات، في الدفـاع عـن أنفسـهم إذا اعتـدت قـوة 
مسـلحة على أحـد أعضـاء الأمم المتحدة، وذلـك إلى حين أن يتخذ مجلس الأمن التدابير 
اللازمـة لحفـظ السـلم والأمـن الـدولي، والتـدابير التي اتخذهـا الأعضاء اسـتعمالاًً لحق 
الدفـاع عـن النفـس تبلـغ إلى المجلـس فـورًًا...« وإذا تُلُـزم المادة 51 مـن ميثـاق الأمـم 
المتحـدة بـأن »التـدابير التـي يتخذهـا الأعضـاء اسـتعماالًا لحـق الدفـاع عن النفـس تُبُلغ 
إلى المجلـس فـورًًا«. ومـن منطلـق تأكيـد روسـيا على حقهـا في الدفاع الشرعـي وامتثالها 
لمبـادئ الميثـاق، أرسـلت روسـيا خطـاب الرئيـس فلاديمير بـوتين إلى الأمين العـام في 
رسـالة رسـمية بتاريـخ 24 فبرايـر 2022، لإرفاقه بمداولات مجلس الأمـن، وذلك تنفيذاًً 
لالتزامهـا بإخطـار المجلس بالتـدابير التي سـتتخذها، بما يتوافق مع حقوقهـا وواجباتها 

الميثاق وفـق 
وبالرجـوع إلى خطـاب الرئيـس الـروسي بشـأن مبررات الحـرب على أوكرانيـا، وعنـد 
تقييـم هـذه المبررات في ضـوء الشروط التـي قررتهـا المادة 51 مـن ميثاق الأمـم المتحدة 
بشـأن حـق الدفـاع الشرعـي بالمفهـوم الفقهـي الضيـق، يذهـب الدكتـور )محمـد طلعـت 
الغنيمـي( إلى أن اسـتعمال حـق الدفاع الشرعي لا يكـون مشروعًًا إلا في حال وقوع هجوم 
مسـلح فـعلي يسـبق اتخـاذ تـدابير الدفـاع وهـو مـا يُقُيـد حصـول الاعتـداء – أو بتعـبير 
أصـح الهجـوم ــــ فـعلاًً وتبعًًـا فلا يجـوز للدولـة أن تُبُـاشر مـا يسـمونه بحـق الدفـاع 
الشرعـي الوقـائي درءًًا لهجـوم متوقـع)6))، حيـث أن اتجـاه الفقهـاء المناصريـن للتفـسير 
الضيـق للدفـاع الشرعـي ومـن بينهـم ) Zourek ،Dinh ،Brownlie ،kelsen ،kunz( أن 
نـص المادة 51 يـشترط عـدة شروط مـن بينهـا ضرورة وقـوع هجـوم مسـلح بالفعل، فلا 
يكفـي الهجـوم المحتمـل او الهجـوم المتوقع أو الهجوم وشـيك الوقـوع، ولا يجوز اللجوء 
إلى اسـتخدام القـوة المسـلحة ضـد الدولـة مصـدر التهديد كإجـراء دفاعي حتـى ولو كان 
هـذا التهديـد خـطيرًاً وجـادًًا، وإنمما يمكـن اسـتخدام القـوة كتـدبير دفاعي فقـط عندما 

2511483https://www.aa.com.t /ar/r 6)) للمزيد انظر في خطاب الرئيس بوتين(
)6)) د. محمد طلعت الغنيمي الغنيمي في التنظيم الدولي، المرجع السابق ص924.
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يقـع الهجوم المسـلح بالفعـل)6)). 
وبتطبيـق فكـرة الدفـاع الشرعـي بالمفهـوم الفقهي الضيـق؛ فإننا نرى أن حجج روسـيا 
في اسـتخدام الدفـاع الشرعـي غير قائممة على أوكرانيـة، فلا يظهـر أن أوكرانيا قد شـنت 
هجومًًـا مسـلحًًا على روسـيا يبرر اللجـوء إلى هـذا الحـق، الأمـر الـذي يجعـل التفـسير 
الـروسي أقـرب إلى محاولـة توسـيع نطـاق الدفـاع الشرعـي بمما يتجـاوز الحـدود التـي 
رسـمها القانـون الـدولي. كما أن غالبيـة مواقـف المجتمـع الـدولي، لاسـيما مـن خلال 
قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة التي أدانـت التدخل العسـكري الـروسي وأكدت 
احترام سـيادة أوكرانيـا ووحـدة أراضيهـا، تعكـس اتجاهًًـا دوليًًـا واضحًًـا نحـو رفض هذا 
التبريـر، والتمسـك بمبـدأ حظر اسـتخدام القـوة باعتباره أحـد الركائز الأساسـية للنظام 
القانـوني الـدولي. أمـا عنـد قيـاس خطـاب الرئيس الـروسي عند أنصـار الاتجاه الواسـع 
ثلـه عـدد مـن فقهـاء القانـون الـدولي مثـل  في تفـسير حـق الدفـاع الشرعـي والـذي ميُم
)Waldock, Brierly, Bowett, Glahn, Stone ( فـإن هـذا الاتجـاه قـد يقـدم تفـسيرًاً 
كـن أن يُسُـتند إليـه في تبريـر الموقـف الـروسي، فأنصـار هـذا الاتجـاه قالـوا بأن نص  ميُم
المادة 51 لم يقصـد حصر حـالات الدفاع الشرعي مُُسـتدلين بعبـارة ) ليس في هذا الميثاق، 
مـا يُُضعـف أو ينتقـص( وهـو مـا يـدل – في نظرهـم – على أن حـق الدفـاع الشرعـي 
حـق أصيـل سـابق على الميثـاق، ولا يجـوز تقييـده تفـسيرًاً بحرفيـة النـص، وذهبـوا أيضًًا 
بـأن نـص المادة 51 لم تتضمـن سـوى حالـة واحـدة للدفاع الشرعـي، وهـي الحالة الأكثر 
كـن الاسـتناد إلى الدفـاع الشرعـي  خطـورة المُتُمثلـة في الهجـوم المسـلح، وبالتـالي فإنـه ميُم
في حـالات أُخُـرى يؤكدهـا القانـون الـدولي العـرفي، فـالمادة 51 لم تخلـق نظامًًـا قانونيًًا 
جديـدًًا للدفـاع الشرعـي عـن النفـس، وإنمما كانـت مؤكـدة لنظـام دولي القائـم في هـذا 
المجـال، وأضـاف هـؤلاء الفقهـاء بـأن قالـوا أن  العـرف الدولي السـائد يقبل حالـة الدفاع 
الشرعـي الوقـائي لمواجهـة أخطـار وشـيكة تُهُدد أمـن الدولـة)6)). ومن هـذا المنطلق، يمكن 
قراءة المبررات الروسـية في ضوء هذا التفسير الواسـع: فقد اعتبرت روسـيا توسـع حلف 
شمال الأطـلسي )الناتـو( باتجـاه حدودهـا تهديـدًًا وشـيكًًا لأمنهـا القومـي، ووجـود مـا 
اعتبرتـه تهديـدات مبـاشرة وغير مبـاشرة لأمنهـا القومـي مـن قبـل القـوات الأوكرانيـة 
مـن خلال ارتباطهـا بحلـف شمال الأطـلسي، ومـن ثم، فإن هـذه الظروف وفقًًـا للاتجاه 
الواسـع في الفقـه الـدولي، قـد تنـدرج ضمن مفهـوم الدفاع الوقـائي أو الاسـتباقي، الذي 
يسـمح للدولـة باتخاذ تـدابير دفاعية قبل وقـوع الهجوم الفـعلي، إذا كان الخطر محدقًًا 
ووشـيكًًا.  إن الجمـع بين الاتجـاه الواسـع لتفـسير حـق الدفـاع الشرعـي ونظريـة الدفاع 
الوقـائي يوفـر إطـارًًا قانونيًًـا يبرر التدخـل الـروسي في أوكرانيـا مـن منظـور روسي، 
ويبرز كيـف يمكـن للدولـة أن تُـُفسر حقهـا في الدفـاع عن النفـس بما يشـمل التهديدات 
الوشـيكة والخطـر المُحُـدق. ويعكـس هـذا التفـسير التـوازن بين حـق الدولـة في حمايـة 
أمنهـا القومـي ومرونـة القانـون الـدولي في التعامـل مـع تهديـدات لم تكـن النصـوص 
الأصليـة للميثـاق لتغطيهـا صراحـة، ما يجعل الحجج الروسـية قابلة للعـرض والتحليل 
ضمـن الإطـار القانـوني الـدولي المعـاصر. لذلـك سـندرس بشـكل أوضـح وأوسـع الدفـاع 

الشرعـي الوقـائي، والتطبيقـات العمليـة ومسـألة ازدواجيـة المعـايير بشـأن تطبيقه
أولاًً: ذريعة الدفاع الشرعي الوقائي من قبل روسيا:

)6)) د. سعيد سالم الجويلي، استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم، المرجع السابق، ص76.
)6)) د. سعيد محمد الجويلي، المرجع السابق، ص71،72.
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  لازالـت تُـُثير فكـرة الدفـاع الشرعـي الوقـائي جـدلاًً كـبيرًاً في أوسـاط الفقـه الدولي، 
بين مـن يقـول بعـدم مشروعيتهـا، لأن القبـول بتفـسير أكثر شـمولاًً لـلمادة 51 سـيكون 
عرضـة لسـوء الاسـتخدام)6))، وبين مـن يرى بـأن الدفاع الوقـائي مشروع ومعترف به في 
القانـون الـدولي سـواء قبـل إبرام ميثـاق الأمم المتحـدة أم بعده. ولابد في هـذا المقام من 
ملاحظـة أن إطلاق حـق الدفـاع الشرعي يجـيء كنتيجة منطقية وحتميـة للحالة الراهنة 
للعلاقـات الدوليـة، حيـث تُفُتََقََـد السـلطة المُنُظمـة لممارسـة الحقـوق وتوقيـع الجـزاءات، 
فالعـدل يتـم تحقيقـه مـن خلال الـدول ذاتها وليـس من قبل سـلطة تنظيميـة، في إطار 
هـذا الملاحظـة فـإن حـق الدفـاع الشرعـي ومـا يتطلبـه من اسـتخدام القـوة بـات يرتبط 

ارتباطًًـا ضمنيًًـا بالأوضاع السـائدة في المجتمع الـدولي)6)) 
إن الأسـاس الـذي ذكـره الرئيـس الـروسي )بوتين( في خطابـه لتبرير عمله العسـكري 
يرتكـز على حـق روسـيا في الدفـاع عـن النفس ضد توسـع حلـف الناتو، وبمما أن الحلف 
لم يشـن أي عمليـة عسـكرية مبـاشرة ضـد روسـيا، فـإن هـذا التبريـر يُُصنـف في إطـار 
الدفـاع الوقـائي، وُُيثـار في هـذا السـياق التسـاؤل القانـوني حـول مـدى وجـود أسـاس 
لنظريـة الدفـاع الشرعـي الوقـائي في نصـوص ميثـاق الأمـم المتحـدة، أم أنها عبـارة عن 
اسـتنتاج فقهـي وعـرفي أقـره فقهـاء القانون الدولي لتوسـيع مفهـوم الدفاع عـن النفس 

في حـالات الخطر الوشـيك؟
يتمسـك انصـار الاتجـاه بعـدم مشروعية حـق الدفاع الوقـائي بالتفـسير الضيق للمادة 
51 مـن الميثـاق وينـادون بتفسيرهـا على ضـوء باقي أحـكام الميثاق لا سـيما المادة 4/2 التي 
تحظـر اسـتخدام القـوة، ولما كان الدفـاع الشرعـي اسـتثناءًً على مبـدأ تحريـم اسـتخدام 
القـوة فإنـه يجـب عـدم التوسـع فيـه نـزولاًً عنـد قاعـدة )الاسـتثناء لا يجوز التوسـع في 
تفـسيره وإلا مـا كان اسـتثناءًً وأصبـح قاعـدة( كما يؤكـدون أن المادة 51 جـاءت منشـئة 
لأحـكام جديـدة بخصـوص حق الدفـاع الشرعي وليسـت كاشـفة لقواعد القانـون العرفي 
التـي كانـت تجيـز الدفـاع الوقـائي، وهـذا يقـود إلى القـول بـأن الدفـاع الوقـائي لا يجـد 
أساسـه في الميثـاق)6)). ويؤكـد اسـتاذنا أحمـد ابو الوفا على هـذا المبدأ بقولـه: )) إن الدفاع 
الشرعـي يجـب قصره على حالـة العـدوان الحـال والمهـدد للدولـة، وأنه لا يجـوز التذرع 
بـه ضـد عـدوان لم يبـدأ بعـد –فكـرة الدفاع الشرعـي الوقـائي أو المانع-، رغبـة في تلافي 
إسـاءة اسـتخدامه، واللجوء إليه لتحقيق أغراض توسـعية، أو لتغطية سياسـة من سياسـات 
القـوة(()6))،  كما يؤيـده الدكتـور جعفـر عبدالـسلام الـذي يـرى أن ) ما يسـمى بالحروب 
الوقائيـة التـي ادعـت بعـض الدول أنها تمارسـها لتمنع احـتمالات وقوع عـدوان عليها، لا 

تدخـل في نطـاق الدفـاع الشرعـي، وتُعُد مـن قبيل العـدوان()6)).
ويـرى أنصـار  اتجـاه مشروعيـة الدفـاع الوقـائي على عـدم الاكتفـاء بمجـرد التهديـد 
بالهجـوم لتبريـر الدفـاع دون اشتراط للوقـوع الفـعلي للهجـوم المسـلح، وقالـوا بوجوب 
التوسـع في تفـسير معنـى نـص المادة 51 مـن الميثـاق، وقد سـاقوا عدة مبررات يسـتندون 
إليهـا لتدعيـم وجهـة نظرهـم مـن بينهـا )حالـة الضرورة في حالة وجود تهديد وشـيك( 
؛ فإنـه مـن غير الممكـن ان تـجبر دولـة في ظل التطـور الرهيب لأسـلحة الدمار الشـامل 

)6)) د. سلوى يوسف الاكيابي، المرجع السابق، ص.248
)6)) د. مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص156.

)6)) صليحــة حامــل، تطــور مفهــوم الدفــاع الشــرعي فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة الراهنــة: مــن الدفــاع الشــرعي إلــى الدفــاع الشــرعي 
الوقائــي، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي كليــة الحقــوق جامعــة مولــود معمــري الجزائــر، 2011، ص82.

)6)) د. احمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص746،747.
)6)) د. جعفر عبدالسلام، المنظمات الدولية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، بدون سنة نشر، ص365.
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على انتظـار أن توجـه إليهـا الضربـة الأولى. كما قالـوا بـأن القانـون العـرفي السـابق 
على وجـود الأمـم المتحـدة يقيـد نـص الميثـاق فـيما يتعلـق بالدفـاع الشرعي، والـذي كان 
يسـمح باللجـوء للدفـاع عـن النفـس في مواجهـة التهديـد الوشـيك بالهجـوم المسـلح، 
بالإضافـة إلى العجـز الواضـح في ميثـاق الأمـم المتحـدة في مواجهة التحديـات الراهنة، 
فلـم تعـد المنظمـة ولا ميثاقهـا يشـكلان رادعًًـا خاصـةًً مـع فشـلها في تطبيق نظـام الأمن 
الجماعـي)7)). كما وقـد تضمنـت كتابـات الفقيـه الهولنـدي )هوغـو غروتيـوس( ضوابـط 
لممارسـة الدفـاع الشرعـي الوقـائي، حيث ذكر أن اسـتخدام القوة لأغـراض الدفاع الشرعي 
يُُسـمح بهـا فقـط عندمـا يكـون الخطر فوريًًا ووشـيكًًا، وليـس مجـرد افتراض، وفي ذات 
الوقـت لا يُُترك مجـالاًً لأي وسـائل بديلـة للتسـوية كالمفاوضات. وبالتالي حين يُُسـتخدم 
الدفـاع الشرعـي بشـكل اسـتباقي، يجب توافـر شرطين مجتمـعين، أولاًً: أن يمتلك العدو 
القـدرة على شـن الهجـوم، أو أن يكـون على وشـك اكتسـاب هـذه القـدرة؛ وأن يُُسـتخدم 
الدفـاع الشرعـي الوقـائي فقط إذا كان التهديد وشـيكًً، وثانيًًا: أن يكـون الدفاع الشرعي 

الوقـائي بعـد بحث مطـول عن وسـائل سـلمية)7)).
وبتطبيـق فكـرة الدفـاع الشرعـي الوقـائي، كما هـي مؤيـدة من جانب واسـع مـن الفقه 
يرى البعض أن حجج روسـيا في اسـتخدام الدفاع الشرعي الوقائي غير قائمة للأسـباب 

الأتية
ركّـز خطـاب الرئيـس بوتني عىل خطـط الناتـو التوسـعية وأشـار عـدة مـرات إلى .1	

التهديـدات الموجهـة ضدهـم، ولم تثبـت روسـيا بأن توسّـع الناتـو شرقًا يشـكل تهديدًا 
لأمنهـا القومـي، كام لا يوجـد دليـل عىل الإطالق عىل أن الناتـو كان عىل وشـك 
شـن هجـوم مسـلح ضـد روسـيا قريبًا، كام أن لديه أصـول عسـكرية محـدودة للغاية 

بالقـرب مـن الحـدود الروسـية الأوكرانيـة.  
لا يعُـد كذلـك مجـرد امتلاك منشـآت تطويـر أسـلحة بيولوجية تهديد واقعي وشـيك .2	

لروسـيا، فقـد أوضـح الممثـل السـامي لشـؤون نـزع السالح في نفـس الجلسـة التـي 
عرضـت فيها روسـيا لامتلاك أوكرانيا لمنشـآت تطوير أسـلحة بيولوجيـة في 11 مارس 
2022، أن الأمـم المتحـدة ليـس لديهـا مـا يثبـت بـأن أوكرانيـا لديهـا برامـج أسـلحة 

بيولوجيـة مـن هـذا القبيل.
وفقًـا لمعيـاري الرضورة والتناسـب يجـب عىل الدولـة المنخرطـة في الدفـاع الشرعـي .3	

التأكـد مـن أن اسـتخدام القـوة ضروري ومتناسـب مـع الهجـوم المسـلح القائـم أو 
الوشـيك، ومـن الواضـح أنـه في وقـت الهجوم الـروسي كانت لا تـزال إمكانية تسـوية 

النـزاع سـلميًا قائم.
وبالرغم من وجاهة ما سبق من ردود إلا أن يمكن الرد عليها بالآتي:

إن منظمـة حلـف شامل الأطليس هـي حلـف عسـكري أنُشـئ للدفـاع عـن أعضائـه .1	
وبالتـالي فـإن قلق روسـيا من توسـعه شرقًا لـه ما يربره، ويدعم ذلك امتنـاع العديد 
مـن أعضـاء الناتـو عـن دعـم عضويـة أوكرانيـا، خوفًـا مـن أن يـؤدي ذلـك لمواجهـة 

مبـاشرة مع روسـيا.
إن حجـة أن الـدول الأعضـاء في الناتـو بـأن لديهـا أصـول عسـكرية محـدودة عىل .2	

)7)) نهــى شــافع توفيــق، الدفــاع الوقائــي عــن النفــس: دراســة تطبيقيــة فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي المعاصــر، رســالة مقدمــة لنيــل 
درجــة الماجســتير فــي القانــون الدولــي، ص 100 وـمـا بعدـهـا

)7)) د. سلوى يوسف الاكيابي، المرجع السابق، ص255، 256.
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حـدود روسـيا الشرقيـة قـد يتأول بشـكل آخر أيضًا؛ ذلك بسـبب عدم انضامم أوكرانيا 
للناتـو، وإن انضمامهـا مسـتقبلاً قـد يزيـد مـن تمركـز قـوات الحلـف عىل الحـدود 

الشرقيـة لروسـيا؛ مام يُشـكل خطـرًا وشـيكًا عليها.
وقياسًـا لمـدى تناسـب فعـل الدفـاع الشرعـي من قبل روسـيا مـع الهجوم الوشـيك من .3	

قبـل الناتـو، لـن يكـون مـن الصـواب مقارنـة الوضـع قبـل اسـتخدام الدفـاع الشرعي 
بالوضـع بعـده، ولكـن الأصـوب هو مقارنـة وضع هجـوم الناتو لروسـيا وما يسـتتبعه 

مـن حـرب عالمية بوضـع الدفـاع الشرعـي الحالي.
لم يزعـم الرئيـس الـروسي في خطابـه بوجود هجوم مسـلح أو أنه وشـيك مـن الناتو .4	

ضـد روسـيا، بل أشـار أننـا نواجه تهديدات أساسـية وأن آلـة الحرب تسري قُدمًا، وإنها 
تتجه مبـاشرة إلى حدودنا)7)).

وتماهيًًـا مـع خطـاب الرئيـس الـروسي وتحليـل أسـباب إعلانـه الحـرب، يتضـح أن 
مـن أبـرز المبررات التـي سـاقها توسّّـع البنيـة التحتيـة لحلـف الناتـو شرقًًـا، وخصوصًًـا 
الـدور الأمـريكي في هـذا التوسـع - وقـد ظهر لنـا ذلك بوضـوح- بعد انـطلاق العمليات 
العسـكرية، حيـث قدمـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الأوروبيـون ضمـن حلـف الناتـو، 
مسـاعدات عسـكرية واسـتخبارية تقـدر بمليـارات الـدولارات، شـملت قاذفـات صواريـخ 
خفيفـة، وطائـرات هجوميـة مـن دون طيـار، وأنظمـة رادار. وعلى الصعيـد الاقتصـادي 
فرضـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا سلسـلة مـن العقوبـات الاقتصاديـة والمصرفيـة على 
الـروسي بشـكل  الروسـية وبنوكهـا، مما أدى إلى إضعـاف الاقتصـاد  الدولـة  مؤسسـات 
واضـح، ومـن خلال ذلـك يتضـح أن حلـف الناتـو كان ينظـر إلى أوكرانيـا باعتبارهـا 
منصـة استراتيجيـة ومحطـة متقدمـة يمكـن اسـتخدامها للضغط على روسـيا أو ضربها 

مسـتقبلاًً، وهـو مـا يُُعـزز المبرر الـروسي مـن منظـور الدفـاع الشرعـي الوقـائي
ثانيًًا: الدفاع الشرعي الوقائي: التطبيقات العملية وازدواجية المعايير

الاحتالل الأمرييك لأفغانسـتان 2001: اتبعـت الولايـات المتحـدة نهجًـا جديـدًا تحـت .1	
مسـمى الضربـات الوقائيـة، وهـو مـا أطُلـق عليـه لاحقًـا مبدأ بـوش، والـذي بموجبه 
أعطـت لنفسـها الحـق في ضرب أيـة دولـة لمجـرد الاشـتباه فيهـا بأنهـا تهـدد المصالـح 
كينيـا  سـفارتها في  لـه  تعرضـت  مـا  المتحـدة  الولايـات  ربطـت  وقـد  الأمريكيـة)7))، 
وتنزانيـا بالحـركات الإسالمية وحـركات المقاومة والإرهاب وشـدد الرئيـس بوش الابن 
عىل التعامـل مـع الإرهـاب واعتربه خطر يواجـه الولايـات المتحـدة)7))، وبعـد أحداث 
الحـادي عرش مـن سـبتمبر سـنة 2001، قامـت الــولايات المتــحدة بتوجيـه ضربـة 
عسـكرية لافغانسـتان تحـت مسمــــــى الضربـة )الوقائيـة(، وفي الثامـن مـن اكتوبر 
سـنة 2011 بـدأت الحملـة العسـكرية بقيـادة الولايـات المتحـدة لتسـقط العاصمة كابل 

في يـد القـوات الامريكيـة بعـد شـهر مـن بـدأ الحملـة)7)).
الاحتالل الأمرييك للعـراق 2003: سـعت الولايـات المتحـدة لرضب العـراق بحجـة .2	

غري حقيقيـة بـأن العـراق تمتلك لبرنامـج متطـورًا للتسـلح، وأن لديها ارتباطًـا قويًا 

)7)) د. سلوى يوسف الاكيابي، ص249 وما بعدها.
)7)) د. محمــد حســن احمــد جــاد، الحــرب الاســتباقية بيــن الدفــاع الشــرعي والاعتــداء علــى ســيادة الــدول، المجلــة العلميــة كليــة الشــريعة 

والقانــون بأســيوط جامعــة الأزهــر، العــدد 34، الجــزء الأول، 2022، ص763.
ــة دراســات  )7)) د. صايــل مقــداد الســرحان، الأهــداف الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي أفغانســتان والعــراق قبــل أحــداث 11 ســبتمبر، مجل

ــدد 27، 2017، ص 25. ــر، الع ــة الجلفة-الجزائ وأبحــاث، جامع
)7)) د. صايل مقداد السرحان، المرجع السابق، ص31.
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بالإرهـاب، وعىل أثـر ذلـك تـم في عـام 2003 وبالرغـم عـدم حصولها على قـرار من 
مجلـس الأمـن قامت الولايـات المتحدة بتوجيـه ضربة للعراق تحت مسـمى الضربات 

الوقائيـة كجـزء مـن اسرتاتيجية الأمن القومـي الأمريكي المنشـورة عـام )7))2002.
حـرب الكيـان الصهيـوني عىل لبنـان 2006: كانـت هـذه الحـرب أحـد أهـم عواقـب .3	

الحـرب الأمريكيـة عىل افغانسـتان سـنة 2001، فقـد أدعّـت إسرائيـل كونهـا حـرب 
للدفـاع الشرعـي عـن النفـس، زاعمـةً أن القصـف الصاروخـي عليهـا وخطـف جنودها 
مـن قبـل حـزب اللـه تعترب أعامل حـرب تقـع المسـؤولية عنهـا عىل عاتـق الحكومـة 

اللبنانيـة)7)).
وهنـاك العديـد مـن الأمثلـة لا يتسـع المجال لذكرهـا وتعدادهـا، من بينها حـرب الكيان 
الأسـلحة  امـتلاك صفقـة  مـن  منـع مصر  بهـدف   1956 سـنة  الصهيـوني على مصر 
التشـيكية، وكذلـك ضرب الكيـان الصهيـوني للمفاعـل النـووي العراقـي سـنة 1981 لمنـع 

العـرق مـن تطويـر قدراتهـا النوويـة
والحقيقـة أن الاتجـاه الرافـض لفكـرة ومشروعيـة الدفـاع الوقـائي كان هـو الـرأي 
الغالـب منـذ إقـرار ميثـاق الأمـم المتحـدة إلى وقتنـا هـذا، سـواءًً على مسـتوى الفقـه أو 
أشـخاص القانـون الـدولي- ويظهـر ذلـك واضحًًـا مـن خلال الممارسـات الدوليـة وعلى 
رأسـها ممارسـات مجلـس الأمـن وموقـف المجموعـة الدوليـة ولجنـة القانـون الـدولي 
واجتهـادات محكمـة العـدل الدوليـة)7))، غير أن الواقـع العـملي لتطبيـق مفهـوم الدفـاع 
الشرعـي الوقـائي في العلاقـات الدوليـة بات واضحًًا في ممارسـات العديد مـن الدول، ولا 
سـيما الـدول الـكبرى. ففـي الوقت الذي تممارس فيه هذه الـدول هذا النوع مـن الدفاع، 
نجدهـا في المقابـل تُنُكـر على غيرهـا حـق اللجـوء إليـه، الأمـر الـذي أدى إلى ظهـور 

ازدواجيـة في معـايير تطبيـق هـذا المفهـوم على السـاحة الدوليـة
وبالنظـر إلى الاستراتيجيـة الأمريكيـة التـي تنص على  ان الدول ليـس عليها الانتظار 
حتـى تتعـرض للهجـوم مـن قبـل القـوات المعتديـة، وأنـه »يجـب علينـا تكييـف مفهـوم 
التهديـد الوشـيك مـع قـدرات وأهداف أعـداء اليـوم« فالولايـات المتحـدة الأمريكية التي 
تتصـدر مواجهـة روسـيا في الدفاع عن أوكرانيا اعتبرت أن اسـتخدامها للقوة في مواجهة 
الدومنيـكان عـام 1965 وجرينـادا عـام 1983 أمـرًًا مُُبررًًا ومشروعًًـا، بيـنما لم تعـتبر ما 
قـام بـه الاتحاد السـوفييتي من غزوه لأفغانسـتان عـام 1979 أو قيام فيتنـام بالتدخل في 

كمبوديـا عـام 1982- لم تعتبره أمـرًًا مشروعًًا)7)).
الواضـح أن هنـاك إن ازدواجيـة في المعاملـة تتبعها الدول وفقًًـا لما يُحُقق مصالحها، ولا 
معتـب عليهـا في ذلـك إذ أنها تسـتندُُ إلى نصـوص قانونية تُبُيح لها الخيار نمط السـلوك 
الملائـم، وإن فشـل تحقيـق نظام الأمن الجماعي كان بسـبب تفضيل الـدول الكبرى لبقاء 

)7)) ماهيـة اسـتراتيجية الأمـن القومـي الأمريكـي: تحـدد الاسـتراتيجية مجموعـة من المبادئ الأساسـية للسياسـة الأمنية الأمريكية للسـنوات 
القادمـة، والتـي ابتعـدت عـن أسـلوب »الاحتـواء والـردع« الذي انتهجته في أسـلوب سياسـتها السـابقة، باعتبار أن هذا الأسـلوب غير مناسـب 
للتطبيـق ضـد الحـكام المسـتبدين الذيـن يمتلكون أسـلحة دمار شـامل وقد يسـتخدمونها أو يقدمونها سـرًًا للإرهابيين واعتمدت بـدلاًً من ذلك أخذ 
المعركـة إلـى العـدو، باعتبـار أن الهجـوم أفضـل وسـيلة للدفاع، حيث جاء في الاسـتراتيجية »إذا لـزم الأمر يجب الدفاع عن حيـاة الأمريكيين 
ضـد الـدول المارقـة بطريقـة اسـتباقية، لا يمكننـا السـماح للأعـداء بـأن يضربـوا أولاًً«، وتنتقل الاسـتراتيجية إلـى القانون الدولـي فتنص على 
أن الـدول ليـس عليهـا الانتظـار حتـى تتعـرض للهجـوم مـن قبل القـوات المعتدية، وأنه »يجـب علينا تكييف مفهـوم التهديد الوشـيك مع قدرات 

وأهـداف أعـداء اليوم« انظر د. سـلوى يوسـف الإكيابي، المرجع السـابق، ص254.
)7)) أ. نهى شافق توفيق، المرجع السابق، ص107.

)7)) د. فاطمــة بومعــزة، د. منــى بومعــزة، الدفــاع الشــرعي الوقائــي فــي القانــون الدولــي: التأصيــل والمشــروعية، مجلــة الحقــوق والعلــوم 
الإنســانية، المجلــد 14، العــدد 3، 2021، ص243.

)7)) د. مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص161،162.
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واسـتمرار المنازعـات، وعـدم تطبيـق نظام الأمن الجماعـي وتعريض العلاقـات فيما بينها 
للتوتـر والتهديـد، مما جعـل قاعدة حظر اسـتخدام القوة ليس بالقاعـدة العامة الواجبة 
الاعمال بشـكل منتظـم، وأن الإباحـة في اسـتخدام القـوة لم تعـد بالتـالي بالاسـتثناء في 
هـذا الشـأن، فهنـاك ارتبـاط حتمـي بين توافـر وافتقـاد اجماع الدول دائممة العضوية في 
مجلـس الأمـن وبين حظـر وإباحـة اسـتخدام القـوة دوليًًـا، وإذا كانـت القاعـدة العامـة 
لا تجـد الفرصـة للانتظـام فـإن الاسـتثناءات لا تجـد أيضًًـا الفرصـة للتقيـد، ومـا بين 
الانتظـام وعـدم التقييـد تم ممارسـة الازدواجية في المعاملة بشـأن اسـتخدام القـوة دوليًًا 

حظـرًًا وإباحة)8)).
الحـدوث  محتمـل  تهديـد  أو  )خطـر  هـي:  الوقائيـة  الحـرب  مفهـوم  إلى  وبالعـودة 
مسـتقبلاًً، وتعتمـد على النوايـا المحتملـة لـدى الخصـم( وفي حـال تبنـي فكـرة الدفـاع 
الشرعـي الوقـائي على إطلاقـه وبلا ضوابـط قـد يفتـح المجـال أمـام الـدول الـكبرى 
لاسـتخدامه كذريعـة للتدخل في شـؤون الدول الداخليـة ولاتخاذه مبررًًا فضفاضََا لشـن 
حـروب وقائيـة ظاهـرًًا، عدوانيـة حقيقـةًً- يقـوم بهـا الطـرف القـادر والقـوي لتحقيـق 

مصالحـه مـع عـدم مراعـاة القانـون ولا مصالـح الـغير.
ومـن هـذا المنطلـق يـرى الباحـث أن حـق الدفـاع الشرعـي للدول يـأتي كنتيجـة لحقها 
في البقـاء بنفـس الشروط التـي يُثُبـت بهـا للأفـراد وفقًًـا للقانـون الـداخلي، وبالتـالي 
يجـب إعـادة النظـر في قواعـد القانـون الـدولي المتعلقـة بحـق الدفـاع الشرعي، لا سـيما 
في ظـل التقـدم التكنولوجـي السريـع الـذي غريّر طبيعـة التهديـدات وأدوات الحـرب، بما 
قـد يسـتلزم إيجـاد إطـار قانوني متوازن يسـمح للـدول بمواجهـة الأخطـار المحدقة دون 

المسـاس بمبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدولية
 المطلب الثاني

 مبرر حماية السكان الروس وحق تقرير المصير
مما قدمـه الرئيـس الـروسي بـوتين في خطابـه 22 فبرايـر 2022  لتبرير تدخله 
العسـكري في أوكرانيـا، كان أبرزهـا مـا يتعلـق بمما وصفـه بحمايـة السـكان الناطـقين 
بالروسـية في مناطـق دونبـاس وجنـوب شرق أوكرانيـا، الذيـن زعـم أنهـم يتعرضـون 
لانتهـاكات مـن الحكومـة الأوكرانيـة. كما ركّّـز على مفهـوم حـق تقريـر الممصير لتلـك 
المناطـق، معـتبرًاً أن مـن حقهـا اختيـار شـكل حكمهـا وضمان أمنهـا بعيدًًا عـن التهديدات 
الخارجيـة، لا سـيما مـع توسـع نفـوذ حلـف الناتـو نحـو حدودنا، وهو مـا اعـتبره تهديدًًا 

مبـاشًرًا للأمـن القومـي الـروسي..
وقـال الرئيـس بوتين »لقد تعرض السياسـيون والصحفيون وممثلـو المجتمع المدني 
للسـخرية والإهانـة علنًًـا. كما اجتاحت الممدن الأوكرانية موجة من أعمال الشـغب والعنف، 
وسلسـلة مـن جرائـم القتـل والإفلات مـن العقـاب. مـن المسـتحيل تذكـر المأسـاة الرهيبـة 
التـي وقعـت في أوديسـا دون الإصابـة بالخـوف والذعـر، حيـث تـم قتـل المشـاركين في 
احتجـاج سـلمي بوحشـية وإحراقهـم أحيـاء في مبنـى النقابـة ... تتواصل مسـاعي تطهير 
الـبلاد مـن الـروس والصهـر الـقسري، والبرلمان الأوكـراني يسـتمر في اتخـاذ قـرارات 
عنصريـة جديـدة. القانـون المزعـوم حـول السـكان المحليين قيـد التنفيـذ أساسـاًً. لقد تم 
إبلاغ الأشـخاص الذيـن يعـتبرون أنفسـهم روس ويرغبـون في حمايـة لغاتهـم وثقافتهم 

)8)) المرجع السابق، ص138 وما بعدها.
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وهوياتهـم بأنهـم أجانـب في أوكرانيـا وتـم قـول ذلـك لهم بوضـوح... …
تشـكيل  وتـم  يومـي،  شـبه  بشـكل  دونبـاس  في  السـكنية  المناطـق  يقصفـون  الآن 
مجموعـة عسـكرية كـبيرة وباسـتخدام الطائـرات الممسيرة، حيـث يقتلون السـكان المدنيين 
ويحاصروهـم دون أن يتوقـف الاسـتهزاء بالأطفـال والنسـاء، ولا يلوح نهايـة لهذا الأمر، 
و«العـالم المتـحضر« الـذي يعـتبر زملاؤنـا وشركاؤنـا الغربيـون أنفسـهم جـزءاًً منـه، لا 
يلاحظـون هـذه الأحـداث، وكل هـذه الإبـادة الجماعيـة لا يلاحظونهـا. مـا مـدى امتداد 
مثـل هـذه المأسـاة، وكـم يمكن أن نتحمـل وننتظر؟ روسـيا طالبت بالمحافظـة على سلامة 
الأراضي الأوكرانيـة، وقـرار مجلـس الأمـن رقـم 2202 عـام 2015، بخصـوص تسـوية 
الأزمـة في دونبـاس، إلا أن الصفـات القوميـة المتشـددة لهـذا النظـام لا تتـغير. في هـذا 
الصـدد، أود أن نتخـذ القـرار الـذي نضـج منـذ فترة طويلـة، والاعتراف الفوري بسـيادة 

جمهوريـة لوغانسـك الشـعبية وجمهوريـة دونيتسـك الشـعبية«)8)).
مدى انطباق هذا المبرر على القواعد الدولية

إن حـق تقريـر الممصير بالإضافـة الى المادة 2/1 مـن الميثـاق يتأسـس على قـرار الأمـم 
المتحـدة 1514 عـام 1960 بشـأن منـح الشـعوب المسـتمرة حق نيل اسـتقلالها، وقـد تأيدت 
هـذه القـرارات بعهـدي الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان عام 1969 وعـام 1977 بإقرار حق 
ثل إعلان  تقريـر الممصير مـن قبـل البروتوكول الثـاني لاتفاقيات جنيـف عـام 1949 . وميُم
الأمـم المتحـدة لعـام 1992 بشـأن حقـوق الأشـخاص المنتمين لأقليـات قوميـة أو أثنية أو 
دينيـة ولغويـة، الصـك الأسـاسي الـذي يوجه أنشـطة الأمم المتحـدة في هذا المجـال، وهو 
الإعلان الـذي يتصـدى بشـكل خـاص لحقـوق الأقليـات في وثيقـة أُمُميـة مسـتقلة، بعـد 
ذلـك شـهدت الأمـم المتحـدة تطـورات مُُتسـارعة باتجاه تعزيز هـذه الحقـوق؛ تمثلت في 
تأسـيس الفريـق العامـل لهـا المعنـي بالأقليـات عـام 1995، وتعـيين خـبير مسـتقل يُُعنـى 
بشـؤون الأقليـات عـام 2005، وقـد ركـز الإعلان على: )حمايـة الأقليـات في وجودهـا، 
عـدم اسـتبعاد الأقليـات مـن المجتمـع الوطنـي، عـدم التمييـز ضـد الأقليـات، اسـتيعاب 

الأقليات()8)).
وبالرجـوع إلى خطـاب الرئيـس بوتين بشـأن تدخلـه لحماية الأقلية مـن ذوي الأصول 
الروسـية ودفاعًًـا عـن الإنسـانية، يُُجيـز بعض الفقهـاء التدخـل للدفاع عن الإنسـانية في 
حالـة اضطهـاد دولـة للأقليـات مـن رعاياهـا واعتدائهـا على حياتهـم أو على حرياتهـم 
وأموالهـم، مسـتندين في ذلـك إلى أنـه على الـدول واجـب عـام يفـرض عليهـا أن تعمـل 
متضامنـة على منـع الاخلال بمما تـقضي بـه قواعـد القانـون الـدولي ومبادئ الإنسـانية، 
ومـا التدخـل في مثـل هـذه الحالـة إلا لأداء واجـب إنسـاني، حيـث لـكل دولـة الحـق في 
حمايـة رعاياهـا ولهـا تبعًًـا أن تتدخـل لـدى أي بلـد أجنبـي إذا لم تكفـل لهـم ولأموالهم 
الحمايـة اللازمـة وفـق قوانينهـا، أو كانوا محـل معاملة شـاذة واعتـداء غير مشروع ولم 
تحمهـم السـلطات المحليـة)8)). ولقـد اسـتخدمت الـدول الغربيـة القـوة مـن أجـل تحقيق 
حمايـة مواطنيهـا هذا التدخـل، فيكفي أن نلاحظ تدخل بلجيـكا في الكونجو عام 1960، 
والولايـات المتحـدة في الدومنيـكان عـام 1965، وفي إيـران عـام 1980، وفي جرينادا عام 
1983، ففـي هـذه الحـالات اسـتخدمت الـدول الغربيـة القـوة ورجحـت اعتبـار حمايـة 

2511483https://www.aa.com.t /ar/r 8)) للمزيد انظر في خطاب الرئيس بوتين(
)8)) د. أحمــد حســين، الحــرب الروســية بيــن جريمــة العــدوان والحــق فــي الدفــاع الشــرعي، مجلــة الدراســات الاســتراتيجية والعســكرية، 

العــدد 16، ص241.
)8)) د. علي صادق ابوهيف، المرجع السابق، ص188،189.
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رعاياهـا ومصالحهـم على اعتبـار احترام سـيادة الـدول اسـتنادًًا إلى المادة 51 مـن الميثـاق 
حيـث تتوافـر شروطهـا أو على الأقـل فـإن شروط المادة 4/2 بحظـر اسـتخدام القـوة لم 
تتوافـر)8))، وكذلـك تدخـل الناتـو في كوسـفو سـنة 1999 الـذي تـم دون تفويـض مـن 

مجلـس الأمـن وذلـك بحجـة التدخـل الإنسـاني لحمايـة المدنيين
غير أن الكـثيرون مـن الفقهـاء يخالفـون هـذا الـرأي، لأن إباحـة مثـل هـذا التدخـل 
مسـاس باسـتقلال الدولـة وحريتهـا في معاملـة رعاياهـا، ولأن تصرف الدولـة مع بعض 
رعاياهـا تصرفًً مُُجحفًًـا وإن كان يتعـارض مـع مبـادئ الإنسـانية لا يمس حقـوق الدول 
الأخـرى ولا يُصُيبهـا بضرر مـا، فيمتنـع عليهـا التدخـل مـا لم يكن مخـولاًً لها بمقتضى 
معاهـدة أو اتفـاق خـاص)8)). ولعـل الوضـع بالنسـبة للالتجاء إلى اسـتخدام القوة بشـأن 
حمايـة رعايـا الـدول في الخـارج مـا يؤكـد الازدواجيـة، فالفقـه يجـد صعوبـة في إقـرار 
إباحـة اسـتخدام القـوة لحماية للمواطـنين وأموالهم في الخارج، وفي سـبيل ذلك يحاول 
أن يضـع مجموعـة مـن القيـود سـعيًًا إلى التوفيـق بين احترام سـيادة كل دولـة، وضرورة 
كفالـة حمايـة المواطـنين ومصالحهـم في الخـارج، ولكـن يلاحـظ أنـه برغم هذا السـعي، 
فـإن الطابـع العـام لـلشروط يتمثـل في إتاحـة التقديـر أمام الـدول في تكييـف الوقائع، 
مما يـؤدي –عـملاًً- إلى إباحـة اسـتخدام القـوة في كل حالـة يدعـى فيهـا بوجـود خطـر 

وشـيك تتعـرض لـه حياة وأمـوال المواطـنين في الخـارج)8)).
معنـى ذلـك أن الـدول في إباحـة اسـتخدام القـوة وجـدت السـبيل بمقتضى نـص المادة 
51 وأن حظـر اسـتخدام القـوة في المادة 4/2 لم يتـم الاعتـداد بـه، فالـدول أن تختـار 
وهـي بالفعـل تختـار بين القاعـدتين وفقًًـا لما يُحُقـق مصالحها)حماية رعاياهـا وأموالهم 
بالخـارج( وعنـد عـدم تحقـق مصالحهـا أو مـا يُُهـدد صالحهـا يتـم التمسـك بـالمادة 4/2 
مـن الميثـاق)8)). وإذا كانـت الـدول العظمـى قد ذهبـت في الاتجاه المؤيد للتدخل الانسـاني 
لحمايـة الأقليـات دون مسـوغ قانـوني تحـت شـعار القيـم والأخلاق والكرامـة الإنسـانية 
وهـو الشـعار الـذي رفعتـه الولايـات المتحـدة وحُُلفائهـا؛ فهـو الأمـر ذاتـه الـذي تسـلكه 
روسـيا في حربهـا على أوكرانيـا اليـوم)8)). وفـيما يتعلـق بضم روسـيا لمناطق )دونيتسـك، 
وخيرسـون، ولوغانسـك، وزابوريجيـا( فقبيـل هـذ الضـم شـهدت هـذه الأقاليـم الأربعـة 
اسـتفتاء حول الانضمام إلى روسـيا في سـبتمبر 2022  وجاءت النتائج مؤيدة للانفصال 
وانضمامهـم إلى روسـيا بأغلبيـة سـاحقة، وقـد آثار هـذا التوجه الانفصـالي مجموعة من 

ًـقًا لقواعـد القانـون الدولي النقاشـات الفقيهـة ومـدى شرعيتـه وف
لقـد ثـار خلاف حـول الأشـخاص المُقُـرر لهـم حـق تقريـر المصير، فهـل هم الـدول أم 
الشـعوب أم الأمـم، فلقـد اسـتخدم ميثـاق  الأمـم المتحـدة كل هـذه التعـبيرات)8))، فمـع 
مطلـع التسـعينيات بـرز مفهـوم جديد تمثل في حق تقريـر المصير القومـي بعد مطالبة 
بعـض القوميـات بالاسـتقلال عـن الدولـة المركزيـة، هذا الاجتهـاد الفقهي المعـاصر اعتبر 
حـق تقريـر الممصير حقًًـا مُُلازمًًا للشـعوب وفقًًا لقاعـدة المسـاواة بينها وبـدون تمييز)9))، 
وذهـب جانـب مـن الفقـه إلى القـول بـأن من حـق هـذه الأقاليم الانـضمام لروسـيا وفق 

)8)) د. مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص162، 163.
)8)) د. علي صادق ابوهيف، المرجع السابق، ص189.

)8)) د. مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص162.
)8)) المرجع السابق، ص163.

)8)) د. أحمد حسين، المرجع السابق، ص242.
)8)) د. جعفر عبدالسلام، المرجع السابق، ص285.

)9)) م. قيس مرعي محمد، حق تقرير المصير في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد 34، 2026، ص136.
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أمـور واقعيـة وليـس قانونيـة فقـط، إذ لم يكـن أمـام سـكانها غير الانفصـال للتخلـص 
مـن الاسـتبداد الـذي يتعرضـون لـه مـن قبـل حكومـة أوكرانيـا، ومـن  الجديـر بالذكـر 
أن اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الشـعوب تبنّّـت هـذه المقاربـة القانونيـة في قضيـة شـعوب 
الكاتانجيـز ضـد زائير عـام )9))1995، كـم تـم انفصـال باكسـتان الشرقيـة بنجلاديش عن 
دولـة باكسـتان عـام 1971 باسـم حـق تقريـر الممصير وبمسـاعدة ومـؤازرة مـن الهند أي 
بالتدخـل في شـؤون باكسـتان، لـذا فـإن الجماعـة الدوليـة قـد نظـرت بـعين الرضاء إلى 
انفصـال بنجلاديـش عـن باكسـتان أي تـم ترجيـح حـق تقريـر الممصير على حـق عـدم 
التدخـل)9))،  ومـا قامـت بـه الولايـات المتحـدة وحلفائها بالتدخـل في العراق سـنة 1991 
بحجـة حمايـة الأكـراد وإقامة منطقـة آمنة في شمال العـراق. ويرى البعـض الآخر ومن 
بينهـم كلسـن)9))، أن حـق تقريـر المصير مُُسـلّّم بـه في نطاق إنهاء السـيطرة الاسـتعمارية 
غير وارد على انفصـال أجـزاء مـن الـدول، وبمما كشـفت عنـه مناقشـات اللجنـة الخاصـة 
التابعـة للأمـم المتحـدة بتنميـة العلاقـات الوديـة بين الـدول، مـن أن حق تقريـر المصير 
لا يعنـي حـق انفصـال مجموعـة مـن أفـراد الشـعب )الأقليـة( حتـى ولـو كانـت لهـا آمال 
وطنيـة تتعـارض مـع الدولة التـي تعيش على إقليمهـا، وأن هذا الحـق لا يُُعطي للأقليات 
سـوى حقهـا في أن تسـتخدم لغتهـا الخاصـة وأن تكـون لها مؤسسـاتها الثقافيـة والعلمية 
والتعليميـة، ولـذا فليـس للأقليـة أن تنتـزع لنفسـها دولـة مسـتقلة عـن دولة الأصـل)9)). 
ومـن جهتهـا أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة قـرارا اليـوم الأربعـاء 12 أكتوبر 
الاعتراف  الـدول إلى عـدم  يدعـو  الأعضـاء لصالحـه،  الـدول  أغلبيـة  بتصويـت   2022
بالمناطـق الأربـع في أوكرانيا التي ضمتها روسـيا إليها، في أعقاب ما يُُسـمّّى بالاسـتفتاءات 
التـي أجريـت في أواخـر الشـهر سـبتمبر 2022، ويطالـب القـرار موسـكو بالتراجـع عـن 

مسـار “محاولتهـا الضـم غير القانـوني” للمناطـق الأوكرانية
وحسـب القانـون الـدولي، فالضـم هـو الاسـتيلاء على الأراضي بالقـوة وهـو انتهـاك 
صـارخ للقانـون الـدولي، لا يمكـن أن يكـون مـا فعلتـه روسـيا أي تـأثير على الوضـع 
القانـوني للأقاليـم التـي لا تـزال محتلـه بحكـم القانـون، إن حـق تقريـر الممصير الـذي 
ينـادي بـه الـروس يتعـارض مـع مبـدأ السلامـة الإقليميـة لدولـة أوكرانيـا، والقيـادة 
الروسـية تشـجع حـق تقريـر الممصير بمفهـوم الانفصـال للقـرم والحـالات المشـابهة لهـا 
)مناطق ناطقة باللغة الروسـية وذات كثافة عرقية في دول مجاورة(، ويرفضونه لشـعوب 
روسـيا أو شـعوب العـالم الأخـرى، لأنـه في الواقـع عندهم سـبب تبريري لا مبـدئي. وإذا 
طبـق فسـتتراكم السـلبيات على روسـيا والعـالم، ولـن تسـتطيع السياسـة الروسـية عندهـا 
أن تـرد على مطالـب سـكان القوقـاز وغيرهـم، وسـتضطر لاتبـاع الازدواجيـة في موقفها 
مـن القضايـا المتعلقـة بمطالـب الشـعوب المظلومـة، والكيـل بمكيـالين)9))، وسـيكون ذلك 
تشـابُُهًًا مـع سياسـات الولايـات المتحـدة والـدول الغربيـة في مواقفهـا التفسيريـة لميثـاق 
الأمـم المتحـدة، حيـث تممارس ازدواجية المعـايير والكيل بمكيالين بشـكل واضـح وفاضح

)9)) د. محمد بوبوش، مشروعية ضم أراضي الدول ذات السيادة بالقوة: أوكرانيا أنموذجًًا، مجلة العلاقات الدولية، موجود على الرابط:
https//:irajournal.academy/07/08/2023/ukrainian-regions/ 

)9)) د. مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص197.
)9)) يقــول كلســن فــي هــذا الصــدد ) أن المقصــود بهــذا الحــق هــم الــدول، فتعبيــر الشــعوب المنصــوص عليــه فــي المــادة الأولــى مــن الميثاق 
ًـا للقواعــد العامــة  ًـا وفق� يعنــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق المتســاوية التــي نصــت عليهــا هــذه المــادة، لأن الــدول وحدهــا هــي التــي تملــك حقوق�

للقانــون الدولــي( د. جعفــر عبالــسلام، المرجــع الســابق، ص 285.
)9)) د. محمد طلعت الغنيمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالاسكندرية، 1974، ص213.

)9)) د. محمد بوبوش، المرجع السابق.
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 المطلب الثالث 
مدى توافق التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا مع مبدأ عدم استخدام 

القوة
لما كان مبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة مـن المبـادئ الأساسـية في القانون الـدولي المعاصر، 
حيـثُُ نصـت )4/2( مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة على أن » يمتنع أعضـاء الهيئـة جميعًًا في 
علاقاتهـم الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال القوة أو اسـتخدامها ضد سلامـة الأراضي أو 
الاسـتقلال السـياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة«، غير 
أن هنـاك بعـض الاسـتثناءات كما ذكرنـا سـلفًًا تُجُيـز للدول اسـتخدام القـوة. لقد انعكس 
موقـف المجتمـع الـدولي مـن التدخـل الـروسي في عـدد مـن القـرارات التـي أصدرتهـا 
الجمعيـة العامـة، أدانت فيه اسـتخدام روسـيا للقـوة، كما أصدرت محكمة العـدل الدولية 
تـدابير مؤقتـة دعـت فيهـا الجانـب الـروسي إلى تعليق عملياتـه العسـكرية على الأراضي 
الأوكرانيـة وهـو مـا يعكـس اتجاهًًا دوليًًا واسـعًًا يرى أن هـذا التدخل يتعـارض مع قواعد 

القانـون الـدولي، ويُعُد تجـاوزًًا لأحكامه
وترتيبًًـا على مـا تقـدم، يمكـن القـول إن التدخـل العسـكري الـروسي في أوكرانيـا يثير 
إشـكاليات قانونيـة معقـدة تتصل بمدى احترام مبدأ حظر اسـتخدام القـوة في العلاقات 
الدوليـة، كما يكشـف في الوقـت ذاته عن حدود فعالية النظـام القانوني الدولي في ضمان 
الامتثـال لقواعـده الأساسـية. ويبرز في هذا السـياق الجـدل حول مدى إمكانية الاسـتناد 
إلى حـق الدفـاع الشرعـي، الـذي يتطلب—وفقًًا لما تقضي بـه المادة )51( مـن ميثاق الأمم 
المتحدة—توافـر جملـة مـن الشروط، مـن أبرزهـا وقـوع هجـوم مسـلح، وضرورة الـرد، 
والتناسـب في اسـتخدام القـوة. غير أن تفـسير هـذه الشروط يظـل محـل تبايـن بين 
الـدول، إذ تتراوح مواقفهـا بين اتجاه يعتمد تفسيرًاً موسـعًًا يسـمح بقـدر أكبر من المرونة 
في تطبيـق هـذا الحـق، واتجـاه آخر يتبنى تفـسيرًاً ضيقًًا يهدف إلى الحـد من اللجوء إلى 
القـوة المسـلحة. وقد انعكس هـذا التباين بوضوح في تقييم التدخـل الروسي في أوكرانيا، 
الأمـر الـذي أدى إلى انقسـام الفقـه الدولي بين اتجاه يـرى إمكانية تكييـف هذا التدخل 
في إطـار ممارسـة حـق الدفـاع الشرعـي، واتجاه آخـر يعتبره انتهـاكًًا صريحًًـا لمبدأ حظر 

اسـتخدام القـوة وللقواعـد الأساسـية التي يقوم عليهـا القانون الـدولي المعاصر
الخاتمة

ثّّمتُمل إحـدى أبرز الأزمات  قـد أظهـرت هذه الدراسـة أن الحـرب الروسـية على أوكرانيا 
الدوليـة المعـاصرة التـي أثـارت جـدلاًً واسـعًًا حـول مـدى احترام الـدول لقواعـد القانـون 
الـدولي، خاصـة فـيما يتعلـق بمبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة والاسـتثناءات الـواردة عليـه، 
كما كشـفّّت هـذه الحـرب التحديـات التـي تواجـه نظـام الأمـن الجماعـي الـذي أنشـأه 
ميثـاق الأمـم المتحـدة. وبعـد عرضنـا لكافة جوانب هـذا البحث، ومـن خلال التطرق إلى 
الإطـار القانـوني لمبدأ عدم اسـتخدام القوة والاسـتثناءات الـواردة عليه، ودراسـتنا للحرب 
الروسـية على أوكرانيا- الخلفيات والوقائع، وبحثنا في التكييف القانوني لأسـباب روسـيا 
في حربهـا على اوكرانيـا وتحليـل مدى مشروعيتهـا، ومبرر حق الدفـاع الشرعي، ومبرر 

حمايـة السـكان الـروس وحق تقريـر المصير
قد خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصيات:
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النتائج: 
يُعـد مبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة أحـد أهـم المبـادئ الأساسـية في القانـون الـدولي .1	

المعـاصر، وقـد كرسـه ميثـاق الأمـم المتحـدة في المـادة 4/2 التـي تحظـر عىل الـدول 
اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة.

أن عجـز مجلـس الأمـن عـن اتخـاذ تدابري حاسـمة تجـاه النـزاع يعـود إلى اسـتخدام .2	
روسـيا لحـق الفيتـو، الأمـر الـذي يعكـس إشـكالية بنيويـة في نظـام المجلـس.

إن المربرات التـي قدمتهـا روسـيا لتبريـر تدخلهـا العسـكري في أوكرانيـا، مثـل حـق .3	
الدفـاع الشرعـي أو حمايـة الأقليـات الروسـية، تثُري جـدلاً قانونيًـا واسـعًا ولا تحظـي 

بإجامع في الفقـه الـدولي حـول مشروعيتهـا.
التوصيات:

يجـب إعـادة النظـر في قواعد القانـون الدولي المتعلقـة بحق الدفاع الشرعي، لا سـيما .1	
في ظـل التقـدم التكنولوجـي الـذي غرّي طبيعـة التهديـدات وأدوات الحـرب، بمـا قـد 
يسـتلزم إيجـاد إطـار قانـوني يسـمح للـدول بمواجهـة الأخطـار المحدقـة دون المسـاس 

بمبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدولية.
ضرورة الحد من ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد القانون الدولي..2	
تفعيـل دور الأمـم المتحـدة في منـع النزاعـات المسـلحة والتدخـل المبكـر لحلهـا قبـل .3	

توسـعها وتفاقمهـا.
ولله البداية والنهاية وهو وحده ولي التوفيق
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